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· المساعدة الإدارية والمالية: هزار علاف 
كلمة السيد رئيس مجلس الشعب
تتجه الجمهورية العربية السورية في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ أمتنا إلى مسيرة نوعية من الإصلاح السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والخدمي، ونظراً للدور المطلوب من مجلس الشعب السوري في المرحلة القادمة بما يستجيب لتطلعات الشعب السوري بكافة شرائحه وفئاته وتنوعه الذي كان دوماً محط إعجاب وتقدير واحترام كل زائر لسورية عبر الزمن، ومن أجل تحقيق معادلة النجاح لعملية الإصلاح التي بدأت تترجم على أرض الواقع من خلال إصدار السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد حزمة متكاملة من المراسيم والقوانين التي أحدثت حراكاً سورياً في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مما يمهد للانطلاقة القوية باتجاه سورية المتطورة والعصرية، على التوازي مع إطلاق الحوار الوطني بما يؤسس لفكر تنموي مستقبلي يرسم ملامحه الشعب السوري.

إنَّ مجلس الشعب السوري يعمل جاداً لإصدار التشريعات ولمراقبة الأداء الحكومي ولتطوير عمله التشريعي. من هنا تأتي أهمية هذا الدليل العلمي والعملي الذي نضعه بين أيدي السادة أعضاء مجلس الشعب، والباحثين والمهتمين ليكون بمثابة أداة عمل مرجعية تؤسس لعمل جدي وعلمي تقوم به السلطة التشريعية في الإطلاع الدقيق على آلية التوزيع العادلة للثروة الوطنية من خلال الميزانية العامة للدولة مما يتيح للسلطة التشريعية الإشراف الدقيق والممنهج والموجه والمراقب لآلية عمل السلطة التنفيذية على مستوى توزيع الميزانية بما يضمن توزيعاً عادلاً وشاملاً لكافة نواحي الحياة السورية، بما يعود بالفائدة على المواطن السوري.

كما يقدم هذا الدليل الحجة والبرهان للتقييم الصحيح والموضوعي لنتائج عملية توزيع الميزانية على مختلف القطاعات السورية وانعكاساتها على حياة المواطنين ونوعية الخدمات المقدمة لهم، وعليه يصبح هذا الدليل أداة واضحة لتعزيز الايجابيات وتلافي السلبيات. يأتي هذا العمل العلمي استكمالاً للكثير من الأعمال التي أنجزها مجلس الشعب السوري عبر عقود من الزمن، من أجل بناء سورية الحديثة، ولا يسعني هنا إلاَّ أن أدعو جميع السادة أعضاء مجلس الشعب لأن يكون هذا الدليل بمثابة بوصلة عمل ترشدهم إلى ما فيه خير الوطن وازدهاره.
الدكتور محمود الأبرش

رئيس مجلس الشعب

كلمة السيد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تقديم:

 تحظى الدراسات المختصة بدراسة الأوضاع المالية للدولة وتطوراتها باهتمام كبيرٍ من قبل الحكومات وصناع القرار وراسمي السياسات العامة للدولة، وذلك نظراً للدور الكبير الذي تؤديه هذه الدراسات أو التقارير في:

· تصويب السياسات والقرارات في الوقت المناسب.

· مساعدة الحكومات وأصحاب القرار في الوقوف بدقة على طبيعة الواقع أو المشهد الاقتصادي والمالي للدولة.

· تحديد الأسس والمبادئ الصحيحة والعلمية التي يمكن من خلالها تخصيص الموارد وتوزيعها بصورةٍ عقلانية.

وفي هذا الإطار لا بد من الإشارة إلى أنَّ دراسة التطورات المالية، وتتبع تنفيذ الخطط المالية ومراقبة الأداء وتقييم النتائج، وإعداد التقارير المالية، لم تعد تخضع للعرف أو للأسس التقليدية المتعارف عليها، وإنما أصبحت تشكِّل بحدِّ ذاتها موضوعاً علمياً تخصصياً، له أسسه وقوانينه ومنهجيته وأدواته التحليلية والمعرفية، التي لابد من الإلمام بها، والمعرفة الدقيقة بتقنياتها وتفاصيلها، وذلك كمدخل أساس لابد منه لتقييم الوضع المالي، والوقوف على طبيعة الأداء ومستوى سلامة العمل، ومعرفة مدى انسجامه مع أهداف الدولة وتطلعات المجتمع. 

والموازنة العامة للدولة كخطة مالية تقديرية، تتضمن تقديرات الإيرادات والنفقات لمدة سنةٍ مالية كاملة (اثنا عشر شهراً)، تنطوي في الواقع على دلالات مهمة، يمكن الوقوف عندها والبناء عليها، فالمؤشرات المالية تُعدُّ من أهم أدوات القياس والرصد التي يمكن أن تعطي فكرةً حقيقية عن توجهات الحكومة، وطبيعة الأداء ومستوى فعالية السياسات الحكومية العامة.

 لذا وبناءً على ما تقدَّم، لابد لكلِّ المهتمين والعاملين في إطار المالية العامة والموازنة العامة للدولة، من الإحاطة الكافية بهذه المؤشرات، والإلمام الكامل بدلالات النسب والتناسبات، ومضامين تطوراتها وتحولاتها، وهي قضايا ذات أبعاد ومضامين فنية وعلمية تخصصية، قد لا تكون متوافرة، وليس من الضرورة أن تكون متوافرة لدى الكثير من العاملين في قضايا الشأن العام (أعضاء مجلس الشعب على سبيل المثال)، ما يعني أنه لابد من وجود دليل عمل أو خارطة طريق، تساعد هؤلاء في توضيح العديد من القضايا ذات الصلة بالمالية والموازنة العامة للدولة.

وفيما يلي سنعرض بإيجاز ما يتصل بــ: أهداف الدليل والخدمات التي يمكن أن يقدمها للسادة أعضاء مجلس الشعب، والمحتوى العلمي، وكذلك مدة التنفيذ، والكلفة المالية، وذلك من خلال الفهرس التالي: 
1 ــ المستهدفون:

     السادة أعضاء مجلس الشعب في الدور التشريعي القادم
2 ــ أهداف الدليل
· توفير إطار مرجعي/ معرفي لمساعد السادة أعضاء المجلس في مناقشة القضايا المالية وتحديداً الموازنة العامة للدولة، وقطع الحساب الختامي.
· تحسين مهارات أو كفاءات العاملين في قضايا المال والموازنة العامة للدولة، وزيادة فاعليتهم وفعاليتهم وتطوير قدراتهم الفنية، وتزويدهم بالتقنية اللازمة لتقييم وتقدير مستوى الأداء العام للحكومة.
3 ــ أنواع الخدمة التي يقدمها الدليل
يساعد وجود الدليل في تحديد ما يلي:

· الأسس التي يمكن الانطلاق منها في دراسة أو مناقشة الموازنة العامة للدولة.
· النسب والتناسبات التي يمكن الاعتماد عليها والبناء على أساسها.

· مدلولات هذه النسب من الناحية المالية والنقدية والاقتصادية والتنموية بصورةٍ عامة.

· مدلولات الفائض أو العجز في الموازنة العامة للدولة ونتائج ذلك وكيفية التعاطي مع ذلك(معالجة العجز).

· مخاطر العجز وتداعياته ومنعكساته.

· الأسس أو المبادئ العامة التي يتم على أساسها بناء الموازنة العامة للدولة.

· مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة والإيرادات العامة السيادية للدولة وكيفية تبويبها وتصنيفها.

· مفهوم النفقات وأنواعها وطبيعتها وتبويبها.

· الرقابة على تنفيذ الموازنة وتتبع الأداء.

· أنواع الموازنات وخصائصها. 
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القسم الأول

مدخل نظري ــ إطار مفاهيمي
تقديم
يعدُّ تحليل واقع المالية العامة للدولة، واستشراف تطوراتها، مدخل أساس لفهم جملة من الحقائق والظواهر ذات الصلة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدولة والمجتمع. وإذا كان فهم هذا الواقع يمكن أن يتم من خلال جملة من المداخل التحليلية ومن خلال منهجيات ومقاربات مختلفة، فإنَّ مقاربة الوضع المالي وتحليل مضمون الواقع ورصد اتجاهات واحتمالات تطوره من خلال دراسة الموازنات المالية العامة، وتفكيكها، وفهم تناسباتها ومبادئها، يعدُّ من الناحية العملية مدخلاً أسياسيا محورياً، مهماً لفهم جملة الوقائع والتطورات الاقتصادية وغير الاقتصادية، التي يمكن أن تفرض مفاعيلها وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، وبالتالي يعدُّ مدخلاً محورياً للوقوف على مستوى الأداء الاقتصادي للحكومة، واتجاهات تطور هذا الأداء، وتحديد العوامل التي تؤثر فيه، وتدفع المتغيرات الاقتصادية الكلية والجزئية للتحرك بهذا الاتجاه أو ذاك.

وفي الواقع إنَّ أهمية تحليل الوضع المالي للدولة من خلال دراسة وتحليل الموازنة العامة للدولة، إنما يكتسب أهميته انطلاقاً من كون الموازنة العامة للدولة تشكل الإطار العام الذي تصبُّ فيه وبصورة نهائية، جميع مفاعيل السياسة الاقتصادية للدولة وتداعياتها، على المستويين الكلي أو الجزئي.

وإذا كان تحليل الوضع المالي للدولة ومقاربته من خلال منظور أو مدخل الموازنة العامة له هذه الأهمية، فإنَّ ما يتعيَّن علينا أن نأخذه بالاعتبار هو أنَّ التحليل الدقيق والفهم الأوسع والأشمل، لا يمكن أن يتم من خلال النوايا أو الرغبات الصادقة والمخلصة، فهي شرط مهمٌ، لكنه غير كافٍ، فهو يتطلب أو يحتاج بالإضافة إلى ذلك، توافر أدوات سياساتية، وبنية معرفية وعلمية متطورة، محدَّثة ومواكبة، لدى الجهات، التي تُناط بها مهام التقييم والمراجعة، والتقييم وتتبع التنفيذ وسلامة الأداء، خاصةً في ضوء التطورات السياسية والاقتصادية والتحولات المرافقة لها، والتي انعكست بصورةٍ مباشرة وغير مباشرة على كلٍّ من طبيعة الدولة ودورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وأدواتها وسياساتها، هذا من جهة  وعلى مضمون عملية التنمية ومتطلباتها ورهاناتها وشروطها من جهة أخرى. الأمر الذي انعكس بدوره وبصورةٍ مباشرة على مضمون الموازنة العامة للدولة وبنيتها وأدواتها، وذلك باعتبارها خارطة طريق اقتصادية تنموية وإنمائية للدولة لمدة سنة مالية وتقويمية كاملة.

 وفي الواقع إنَّ امتلاك أدوات التحليل العلمية التي يمكن أن تسهم في بناء قاعدةٍ يمكن التأسيس عليها لخلق نقاشٍ علمي رصينٍ تحت قبة البرلمان وفي قاعات مجلس الشعب، يسهم في التصويب والتصحيح والتقويم واتخاذ إجراء ما يلزم، لا يمكن أن يتم إلاَّ من خلال امتلاك المفاتيح العلمية في ميدان المالية والنقد والتخطيط والتنمية وغيرها من الأدوات. وهذا يعني أنَّه لابد من توضيح وعرض، وبصورةٍ بانورامية، بعض التعاريف والمفاهيم الإجرائية ذات الصلة.
أولاً : مفاهيم اقتصادية عامة:
· الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق: هو إجمالي قيم السلع والخدمات النهائية التي ينتجها مجتمع من المجتمعات خلال فترة زمنية معينة مدتها سنة.
بمعنى آخر هو: الإنتاج الإجمالي بسعر المنتج مطروح منه الاستهلاك الوسيط.
· الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة: هو إجمال قيم السلع والخدمات النهائية التي ينتجها مجتمع من المجتمعات خلال فترة زمنية معينة مدتها سنة، وذلك بأسعار سنة سابقة محددة تعدُّ كسنة أساس، وتُقيَّم السلع والخدمات على أساسها. بمعنى آخر، هو الناتج القومي بالأسعار الجارية بعد استبعاد تغيرات الأسعار.
· الدخل القومي: هو مجموع الدخول التي تحصل عليها عناصر الإنتاج الوطنية سواء تولّدت هذه الدخول داخل الحدود الجغرافية للدولة أم خارجها، وذلك مقابل اشتراكها في العملية الإنتاجية، خلال فترة زمنية معينة هي سنة.
· الانفاق القومي: هو مجموع ما ينفقه أفراد المجتمع على السلع والخدمات النهائية خلال فترة زمنية معينة هي عادةً سنة.
· الناتج القومي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج: هو الناتج القومي بسعر السوق مُضافاً إليه الإعانات مطروحاً منه قيمة الضرائب غير المباشرة. بمعنى آخر هو الناتج القومي بسعر السوق ناقص صافي الضرائب غير المباشرة، (حيث أنَّ صافي الضرائب غير المباشرة هي الضرائب غير المباشرة مطروحاً منها الإعانات).
· الناتج القومي الإجمالي: مجموع القيم السوقية للسلع والخدمات التي تُنتج بواسطة عوامل إنتاج وطنية خلال فترة زمنية معينة مدتها سنة كاملة. بمعنى آخر، الناتج القومي الإجمالي هو الناتج المحلي الإجمالي مُضافاً له دخول عوامل الإنتاج الوطنية المحوَّلة من الخارج، مطروحاً منه دخول عوامل الإنتاج الأجنبية المُحوّلة للخارج.
· الاستهلاك الوسيط: هو إجمالي قيمة السلع والخدمات الوسيطة التي تُستخدم أثناء العملية الإنتاجية لإتمام إنتاج السلع والخدمات النهائية بما في ذلك صيانة وتصليح الموجودات الرأسمالية.
· الدخل الشخصي: هو مجموع الدخول التي يتسلمها القطاع العائلي قبل خصم الضرائب المباشرة على الدخل (أي مجموع ما يتسلمه القطاع العائلي من دخول بغضِّ النظر عن طريقة تولدها، سواء كان نتيجة مشاركة أو مساهمة في العملية الإنتاجية أو عن طريق المدفوعات التحويلية).
· الدخل الشخصي التَّصرفي: هو الدخل الذي يمكن للأفراد التصرُّف به، وهو عبارة عن الدخل الشخصي مطروحاً منه الضرائب المباشرة. 

· الاستهلاك: هو ذلك الجزء من الدخل القومي الذي لا يذهب إلى الادخار، إنما يذهب للإنفاق على شراء السلع والخدمات الاستهلاكية.

· الادخار: هو ذلك الجزء المُتبقي من الدخل بعد اقتطاع نصيب الاستهلاك، والذي يذهب لتمويل الاستثمار.
· الضّرائب المباشرة: هي الضرائب التي تُفرَض على الدخل عند اكتسابه أو عند تحصيله (أي عندما يتولد الدخل) كالضرائب على الأرباح والضرائب على ملكية رأس المال.
· الضّرائب غير المباشرة: هي الضرائب التي تُفرض على استخدامات الدخل (أي عندما يتم إنفاقه) كضرائب على التوزيع أو على التداول أو على الإنتاج أو على الاستهلاك ومنها: ضريبة رقم الأعمال وضريبة القيمة المُضافة، والضرائب الجمركية.

· الضرائب التصاعدية: هي الضرائب التي تُفرَض بأسعار(معدلات) مختلفة باختلاف المطرح (الشرائح أو الطبقات أو الفئات) الذي يتم فرض الضريبة عليها، بحيث ترتفع قيمة الضريبة بارتفاع قيمة المطرح الخاضع للتكليف الضريبي.

· الضرائب النسبية: هي الضرائب التي تُفرَض بنسبة معينة من قيمة المادة التي تُفرَض عليها(أي كنسبة مئوية) وقد تكون الضرائب النسبية تصاعدية أو بنسبة واحدة (أي معدل ثابت).

· الازدواج الضريبي: يعني فرض ذات الضريبة، أو ضريبة من نفس النوع أكثر من مرَّة على الممول ذاته، ولنفس الوعاء الضريبي، وللفترة الزمنية نفسها.

· التهرب الضريبي: يعني عدم دفع الضريبة كلياً أو جزئياً من قبل الشخص المُكلَّف بدفعها قانوناً، ودون نقل عبئها إلى الغير، وبحيث لا تحصل الدولة على الإيرادات الضريبية كلياً أو جزئياً في حال التهرب الضريبي. 

· انعكاس الضريبة: يعني نقل عبء الضريبة كلياً أو جزئياً من الشخص المُكلَّف بها قانوناً إلى شخص آخر. وقد يكون الانعكاس إلى الأمام أو إلى الخلف.

· الضغط الضريبي أو الطاقة الضريبية: يتمثل الضغط الضريبي بمدى الآثار أو المنعكسات التي يولدها الاقتطاع الضريبي على دافع الضريبة (فرد، عائلة، بلد).
· الإنفاق العام الجاري: ويتمثل بإجمالي الأموال التي تُنفقها الدولة لتيسير أعمال الدولة وتصريف شؤون المجتمع، وتشمل الإنفاق على الرواتب والأجور ومصاريف الدولة الإدارية والمالية وسداد الديون والالتزامات العامة واجبة الأداء.

· الإنفاق العام الاستثماري: ويتمثل بإجمالي الأموال التي تنفقها الدولة لخلق أو لتوليد طاقات إنتاجية جديدة، أو تجديد طاقات إنتاجية قديمة (قائمة يتم الحفاظ عليها).

وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ:

· الإنفاق الحكومي العام: مجموع الإنفاق العام الجاري + الإنفاق العام الاستثماري. 
هذا ويمكن تصنيف الإنفاق الحكومي تفصيلياً إلى:

أ ـ الإنفاق الحكومي الحقيقي ويتكوّن من:

· إنفاق جاري ويشمل: (إنفاق الرواتب والأجور+ مصاريف إدارية + مصاريف الصيانة).      

· إنفاق استثماري ويشمل: (الإنشاءات العامة + التجهيزات والمعدات + مشروعات رأس المال الاجتماعي).
ب ـ الإنفاق الحكومي التحويلي، ويتكوَّن من:

· إنفاق في صورة دخول ويشمل: (الإعانات الاجتماعية + المعاشات التقاعدية).
· إنفاق رأسمالي غير مباشر ويشمل: (الإعانات الاجتماعية للمصدرين + الإعانات للمنتجين).
هذا وتتوقف آثار الإنفاق الحكومي العام على طبيعته، حيث يمكن أن يكون أداةً فعالة للنمو الاقتصادي، ومعالجة الفساد وسد النقص في حجم الإنفاق الاستثماري الخاص ـ من خلال سياسة مالية تعويضية ـ هذا فضلاً عن الدور الذي يمكن أن يقوم به الإنفاق الحكومي كوسيلة لزيادة المقدرة الإدخارية لدى الأفراد، ما يزيد من معدل الإدخار والميل الحدي للاستهلاك، هذا ويتوقف الأثر الإيجابي على توافر مجموعة من الشروط  والاعتبارات منها:
· درجة النمو الاقتصادي، وحالة الاقتصاد وظروفه بصورةٍ عامةٍ.
· الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد الوطني ودرجة مرونة عرض الجهاز الإنتاجي الوطني.

· الميل الحدِّي للاستهلاك لدى غالبية السكان.
· الإيرادات الجارية: ويقصد بها الإيرادات التي تحصل عليها الدولة عن طريق الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، إضافة إلى المتحصلات من الرسوم والإتاوات والغرامات.
· الإيرادات الاستثمارية: وهي الإيرادات التي تحصل عليها الدولة من مؤسسات القطاع العام (الفوائض والأرباح الاستثمارية)، إضافة إلى إيرادات أملاك الدولة المختلفة.
· مفهوم حساسية حصيلة الضريبة: ويُقصد به مدى تغيُّر حصيلة الضريبة نتيجة التقلبات الظرفية. بمعنى آخر، هي رد فعل حصيلة الضريبة بالنسبة للتقلبات والتغيرات التي تجري على مستوى النشاط الاقتصادي. وتكون هذه الحساسية مرتفعة عندما يكون التغيُّر في الحصيلة مساوياً لنسبة التغير في النشاط الاقتصادي أو يزيد عنه، والعكس صحيح، تُوصف حساسية الضريبة بأنَّها منخفضة عندما يكون التغيُّر في الحصيلة أقل من درجة التغيُّر في مستوى النشاط الاقتصادي.

· مفهوم مرونة الضريبة: يعني مدى تغيُّر حصيلة الضريبة نتيجة تغيُّر معدل الضريبة أو التنظيم الفني للضريبة أو تغيُّر القواعد الخاصة بها
.
· ضرائب رأس المال: تتخذ هذه الضرائب من رأسمال الأفراد وعاءً لها، ويُقصد برأسمال الأفراد، الأموال التي يمتلكها الأفراد في لحظة زمنية معينة، وتشمل ضرائب رأس المال الضرائب التالية: (ضريبة العرَصات، ضريبة التسجيل العقاري، ضريبة التركات والهبات، ضريبة المواشي).
· ضرائب ورسوم الإنفاق الاستهلاكي: وهي ضرائب غير مباشرة وتشمل الضرائب والرسوم التي تصيب الإنفاق والاستهلاك (أي الضرائب على السلع والخدمات الاستهلاكية). وقد تكون هذه الضرائب والرسوم عامة: تصيب كافة السلع والخدمات الاستهلاكية، أو نوعية: تصيب بعض السلع والخدمات (سلع وخدمات معيَّنة أو محدَّدة).
· ضرائب الدخل:  وهي الضرائب التي تُفرض على الرواتب والأجور، وعلى الأرباح الصافية الناجمة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية ودخول رؤوس الأموال المختلفة، إضافة إلى الضرائب المفروضة على ريوع رؤوس الأموال المتداولة.
· الطاقة الضريبية: هي أكبر مبلغ أو كمية من الأموال يمكن الحصول عليها من الدخل القومي بواسطة الضرائب، دون أن تترك آثار ومنعكسات سلبية على المتغيرات الاقتصادية الكلية، أو حتى دون أن يكون لها اعتبارات نفسية أو اجتماعية على الممولين (دافعي الضرائب). بمعنى آخر: هي بحسب (جوزيه ستامب) الدخل القومي مطروحاً منه حدَّ الكفاف. وبمعنى أكثر تحديداّ: هي المقدرة الإنتاجية للاقتصاد مطروحاً منها مستوى الاستهلاك الضروري. أي أقصى ما يمكن دفعه من ضرائب دون المساس بالاعتبارات النفسية والمالية والاقتصادية للمكلفين. وتُقاس الطاقة من خلال مؤشر العبء الضريبي.
· العبء الضريبي: هو عبارة عن مؤشر كمِّي يقيس حجم الضرائب كنسبة من الناتج القومي، ويُعبَّر عنه رياضياً من خلال العلاقة التالية:

[حجم الاستقطاع الضريبي (الإيرادات الضريبية)/ الناتج المحلي الإجمالي] ×100.

· دور الدولة الاقتصادي (حجم تدخل الدولة في الاقتصاد): ويمثل مدى الدور الذي تقوم به الحكومة في مجمل مجرى النشاط الاقتصادي على المستوى الكلي، ويتم قياس حجم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال المؤشرات التالية:
     أ ـ نسبة الإنفاق الحكومي/ الناتج المحلي الإجمالي.

    ب ـ نسبة الاستهلاك العام/ الناتج المحلي الإجمالي.

    ج ـ نسبة الاستثمار العام / الناتج المحلي الإجمالي. 

· مفهوم العمالة الكاملة:  العمالة الكاملة هي مستوى العمالة الذي يتحقق من جراء الاستخدام الكفء لقوة العمل مع السماح لمعدل عادي من البطالة (4%) ينتج عن التغيرات الديناميكية والظروف الهيكلية للبنيان الاقتصادي. 
· إدارة المال العام: هي عبارة عن عملية أو آلية، تتضمن جميع النظم القانونية والإدارية والإجراءات المختلفة، التي تمكن أجهزة الدولة (الوزارات والمؤسسات الحكومية) من ممارسة نشاطاتها، وذلك لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة. وتشمل هذه الأنشطة جميع أساليب الجباية والتحصيل، إضافة إلى ما يتعلَّق بعقد النفقات العامة وآليات صرفها، وكذلك الأنشطة ذات الصلة بإدارة الأصول والسيولة وإعداد التقارير المالية والمحاسبية.
· الشفافية والمساءلة: في إطار تنفيذ الموازنة العامة للدولة يجب توضيح وشرح الموازنة العامة للدولة للرأي العام وتوضيح النسب والأرقام والبيانات ذات الصلة بمصادر الإيرادات وبنود التكاليف والنفقات.
· الحوكمة: هي عبارة عن آلية عمل تقوم على مجموعة من المبادئ منها:
· تعريف شامل وواضح للقطاع العام ومؤسسات الدولة والمهام والواجبات الملقاة على عاتقها.

· اعتماد الموازنة كمسار متكامل.
· تخفيف الاضطرابات في مسار النفقات العامة. بمعنى أن تطغى الأولويات الماكرو اقتصادية (النمو، البطالة، التضخم....) على الهدف الأساسي للموازنة المتمثل بتوزيع الموارد العامة للدولة.
· احترام أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية للموازنة العامة للدولة، وذلك بما يسمح بالقضاء على الفساد، وتعزيز الرقابة على الصرف.
· التخفيف من الآليات الاستثنائية الناجمة عن طول المسار أو الزمن اللازم لإعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيذها ( الإنفاق بفواتير أو من خلال الموازنة الإثني عشرية).
فيما تقدَّم، تمَّ استعراض بعض المفاهيم الإجرائية العامة، وهي مفاهيم هامة وذات دلالة كبيرة لجهة ما يتعلق بالشروط الضرورية لامتلاك تقنيات التحليل وأدواته، إلاَّ أنَّه ولأغراض منهجية بحتة لابد من استعراض مفاهيم اقتصادية سياساتية إجرائية خاصة، سنستعرضها فيما يلي من خلال تحديد مفهوم السياسة الاقتصادية وأهدافها ومكوناتها.
ثانياً : مفاهيم اقتصادية سياساتية:
1ـ السياسة الاقتصادية (المفهوم، الأهداف، المكونات والأدوات).
تُعرَّف السياسة الاقتصادية بأنَّها مجموعة من السياسات والإجراءات والأدوات التي تستخدمها الدولة للتأثير على مجرى حركة مجمل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الكلي والجزئي.

وفي هذا الإطار، لابد من الإشارة إلى أنَّ طبيعة السياسة الاقتصادية المتبعة في أي بلد، إنَّما تُعبر في الواقع عن طبيعة المنهج المتبع من قبل الدولة في التعاطي مع إدارة عملية التنمية الاقتصادية بصورةٍ خاصة، وإدارة شؤون الدولة والمجتمع بصورةٍ عامة هذا من جانبٍ، كما تُعبِّر من جانبٍ آخر عن طبيعة التوجهات الاقتصادية للدولة ومستوى الرهانات الإستراتيجية ومحتواها في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وإذا كانت السياسة الاقتصادية عبر مكوناتها وأدواتها المختلفة، المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية، تحتاج من الناحية العملية والإجرائية إلى تنفيذ مجموعةٍ كبيرةٍ من القوانين والمبادئ والأسس، يتحدد من خلالها الإطار العام للمجال الاقتصادي على المستويين الكلي والجزئي، فإنَّ الثابت في هذا الإطار هو أنَّ قوانين ومبادئ السياسة الاقتصادية تختلف من حيث التوظيف، ومن حيث الإستهدافات باختلاف الزمان والمكان، وهذا ما يتحدد من الناحية النظرية والعملية بالسياق التاريخي للتطور الاقتصادي والاجتماعي للبنى الاقتصادية والاجتماعية القائمة.
بمعنى آخر، إنَّ السياسة الاقتصادية، يجب أن تعكس في مضمونها طبيعة البنية الاقتصادية والاجتماعية ورهاناتها الإستراتيجية، وتتعامل معها كواقعٍ وكإطارٍ قائم بالفعل، لابد من استيعابه والإحاطة بتفاصيله والعمل من خلاله هذا من جهة،  ويجب أن تستهدف في الوقت ذاته تطوير هذا الواقع، باتجاه أهدافٍ معينة، وذلك انطلاقاً من مكونات هذا الواقع، ومن قدراته الاستيعابية من جهةٍ أخرى.

بناءً على ما تقدم، فقد تختلف أولويات السياسة الاقتصادية وأولويات توظيفاتها من منظومةٍ إلى أخرى ومن بلدٍ إلى آخر، وعلى مستوى البلد ذاته من مرحلةٍ تاريخية إلى أخرى.
2ــ أهداف السياسة الاقتصادية:
تسعى السياسة الاقتصادية نحو تحقيق مجموعة من الأهداف، تتجاوز من حيث استهدافاتها ومضامينها البعد أو المجال الاقتصادي، لتطال جوانب أخرى، ترتبط بصورةٍ مباشرة وغير مباشرة بالجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية التنموية للمجتمع، وسنشير في هذا الإطار إلى مجموعة من الأهداف أهمها:

· زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق مستوى عالٍ من الدخل.

· زيادة مستوى التوظيف والاستخدام وتخفيض معدلات البطالة.

· تحقيق التوازن والاستقرار في العلاقات مع العالم الخارجي.

· تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار (معالجة ظروف وحالات الركود والتضخم).

· تحقيق التوازن الاقتصادي الداخلي والخارجي.

· تحقيق الموائمة والانسجام ما بين متطلبات واستحقاقات النمو الاقتصادي والتنمية والنمو السكاني.
· تحسين مستوى المعيشة والنهوض بالواقع الاجتماعي والثقافي.
· توطيد دعائم الاستقرار والتوازن الاجتماعي.
وفي هذا الإطار يمكن التمييز بين سياسة اقتصادية تدخلية تسعى الدولة من خلالها إلى التشدد في التركيز على الأهداف المذكورة أعلاه، وهناك سياسة اقتصادية ليبيرالية أقل تشدداً في التركيز على الأهداف السابقة، تنطلق من قناعتها بأنَّ قوى السوق وتفاعلات قوى العرض والطلب والمبادرة الفردية هي أساس العملية الاقتصادية، والتي يتوجَّب فيها على الدولة المبادرة لتسهيل عمل آليات السوق وإطلاق المبادرات الفردية مع الأخذ بآليات السوق الاجتماعي.
3ـ أدوات السياسة الاقتصادية ومكوناتها

السياسة الاقتصادية كمفهوم: هي مجموعة من السياسات والأدوات والإجراءات التي تتصل بالجوانب المالية والنقدية والاستثمارية والتمويلية والتجارية والتشغيلية، من كلِّ ما تقدم إلى السياسات المتعلقة بقضايا الدعم والأجور والموازنة العامة للدولة. وهي بالمجمل سياسات يجب أن تعمل بصورةٍ منسجمة ومتكاملة كي تتمكن الدولة من خلالها تحقيق الأهداف التي تسعى إليها على المستويين الكلي والجزئي في الأجل القصير والمتوسط والطويل.
يتبيَّن مما تقدم، أنَّ مفهوم السياسة الاقتصادية هو مفهوم مركَّب، ينطوي على مضامين ومكوناتٍ وأدواتٍ مختلفة، وقد تختلف هذه المكونات مع بعضها البعض من حيث الأهمية والمفاعيل والمنعكسات التي قد تنجم عن التطبيقات العملية /الميدانية لمختلف المكونات التفصيلية للسياسة الاقتصادية. بمعنى آخر، قد يترتَّب عن تنفيذ السياسة الاقتصادية بمكوناتها وأدواتها المختلفة (المالية والنقدية والتجارية)، آثار ومنعكسات متناقضة ومختلفة، ما يعني أنَّه لابد من العمل من أجل صياغة مجموعةٍ متكاملةٍ ومتناسقةٍ من مختلف مكونات السياسة الاقتصادية (توليفةٌ محددة) بحيث تساعد هذه السياسات بصورةٍ مجتمعةً في تحقيق أهدافٍ متكاملة ومطلوبة، تندرج في سياق الإطار العام لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصورةٍ عامة.
 هذا وتتكون السياسة الاقتصادية من مجموعة كبيرة من السياسات الفرعية (القطاعية والكلية) يمكن الإشارة إليها من خلال المخطط التالي: 
الشكل رقم (1)
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من خلال المخطط السابق يتبيَّن بوضوح: أنَّ هناك مجموعة كبيرة من السياسات الفرعية التي تشكّل بمجملها الإطار العام للسياسة الاقتصادية للدولة بصورةٍ عامة، ولعملية التنمية بصورةٍ خاصة. 
 ومن أجل تكوين قاعدة علمية ومعرفية كافية بالحد الأدنى لدى السادة المهتمين بقضايا المالية والسياسات العامة للدولة، سيتم عرض مفاهيم هذه السياسات ومكوناتها الفرعية وأهدافها وذلك تباعاً فيما يلي:
3ـ1 السياسة المالية 

أ - مفهوم السياسة المالية: يقصد بالسياسة المالية جميع السبل والإجراءات التي تتبعها الدولة في تخطيط وإدارة نفقاتها وإيراداتها المالية. بمعنى آخر، السياسة المالية هي جميع الوسائل والأدوات، التي يمكن من خلالها التأثير على حجم ومكونات واتجاهات حركة كلٍّ من الطلب والعرض الاقتصاديين الكليين، وذلك بما يؤدي أو يسهم في نهاية المطاف في تحقيق التوازن المالي بصورةٍ خاصة، والتوازن الاقتصادي العام  بصورةٍ عامة.
ب - أهداف السياسة المالية: تتجه السياسة المالية لتحقيق مجموعة من الأهداف منها:

· توجيه مجرى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق أهداف محددة مخططة ومنشودة.

· التحكم في حجم واتجاه تطور مجمل المتغيرات الاقتصادية على المستوى الكلي.

· توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي على مختلف الشرائح والمكونات الاجتماعية.

· تحقيق العدالة الاجتماعية.

· توطيد شروط ومتطلبات الاستقرار والتوازن الاجتماعي.
· تنشيط الاقتصاد، وزيادة معدل النمو الاقتصادي.

· التأثير على معدل نمو واتجاهات تطور حجم السكان حاضراً ومستقبلاً. 
ج ـ وسائل السياسة المالية وأدواتها: تعتمد السياسة المالية على مجموعة من الوسائل والأدوات منها:
· الضرائب
الضريبة: هي مبلغ من المال تحصله الدولة بصورةٍ نهائية ومباشرة وتستخدمها كوسيلة لتحقيق أهدافها العامة
.
بناءً على ما تقدم، إنَّ الضريبة هي مبلغ من المال (نقدي أو عيني) تقتطعه الدولة لتحقيق أهداف سياسة أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، تسعى إليها الدولة خلال مرحلة أو فترةٍ زمنية معينة، بصورةٍ إجبارية ونهائية، دون أي مقابل خاص مباشر يحصل عليه المكلَّف. ولها أشكال مختلفة منها ضرائب الدخل وضرائب الإنفاق وضرائب رأس المال وضرائب التركات وضرائب الاستهلاك (انظر المخطط التالي):
الشكل رقم (2)
أنواع الضرائب
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· الرسوم الجمركية
هي عبارة عن رسوم تُفرض على الواردات عندما تدخل إلى أراضي الدولة، وتجدر الإشارة إلى أنَّ الرسوم الجمركية قد تكون:
- رسوم جمركية قيمية: تُفرض بنسبٍ وقيمٍ معينة على البضائع التي تعبر الحدود نحو الداخل.

- رسوم جمركية نوعية: تُفرض بنسبٍ مئوية معينة على السلع وتختلف باختلاف أنواع هذه السلع.
وقد تتجه الدولة أحياناً نحو منح الإعفاءات الجمركية، وذلك بغية تحقيق أهدافٍ معينة اقتصادية واجتماعية وتنموية معينة.
· الرسوم المالية
الرسم المالي كمفهوم هو مبلغٌ من المال يدفعه المنتفعون (المستفيدون) للدولة، مقابل خدمة معينة تقدمها الدولة إليهم. وللرسوم المالية أنواع منها:
· الرسوم الاقتصادية: وهي عديدة كرسوم البريد والكهرباء والماء وجميع الرسوم التي لها علاقة بالنشاط الاقتصادي.

· الرسوم الإدارية: مثل رسوم التسجيل العقاري، ورسوم الاستفادة من الأماكن العامة ورسوم التعليم وغيرها.

· الرسوم القضائية: وهي الرسوم التي يدفعها الأفراد في حال المنازعات التي تُحلُّ بالقضاء.

· الأتاوة: وهي عبارة عن مبلغٌ من المال، يُفرض من قبل الدولة على مالكي العقارات، نتيجة استفادتهم من الخدمات التي تقدمها الدولة وتؤدي إلى تحسن قيمة عقاراتهم كشق الطرق والتنظيم وإنشاء بنى تحتية ....الخ.
· الغرامة: وهي مبلغ من المال تفرضه الدولة على الأشخاص الذين يخالفون القوانين والأنظمة النافذة. 
· القروض العامة: القرض هو مبلغٌ من المال تحصل عليه الحكومة (تقترضه) من الجهات الأخرى (أفراد، بنوك، مؤسسات مالية، هيئات محلية أو دولية)، مع التعهد بسداد المبلغ الذي يتم اقتراضه مع فائدته وذلك وفق الشروط التي يتضمنها القرض
.
والقرض بأي حالٍ من الأحوال، لا يعدُّ مصدراً رئيسياً للإيرادات العامة للدولة، كما لا يعدُّ من الإيرادات الطبيعية (العادية)، بل من الإيرادات الاستثنائية، التي تلجأ إليها الدولة في ظروف غير طبيعية (أي الظروف الاستثنائية وفي حالات الضرورة القصوى)، أي في الحالات التالية:

· وجود عجز مستمر ومزمن في الموازنات العامة للدولة.

· تمويل التنمية الاقتصادية وكذلك تمويل البنى التحتية.

· تنشيط الاقتصاد الوطني وتحريك النمو الاقتصادي.

· التحكم في حجم واتجاه تطور مجمل المتغيرات الاقتصادية على المستوى الكلي.

· التحكم في بنية واتجاهات تطور حجم العرض والطلب الكلي، وبالتالي تحقيق التوازن العام الاقتصادية والمالي.

· التأثير على معدل نمو واتجاهات تطور حجم السكان حاضراً ومستقبلاً.

وفي هذا الإطار لابد من الإشارة هنا إلى أن سوريةـ  وكنتيجة لتنامي العجوزات المالية (عجز الموازنة العامة للدولة، عجز الدين العام المستحق على الحكومة) ـ كانت قد اتجهت مؤخراً نحو الاقتراض من خلال طرح سندات الدين العام، ومن خلال أذونات الخزينة الحكومية).
هذا ويجري التمييز بين عدة أنواع من القروض العامة وفق معايير مختلفة منها:

· معيار المكان:
أ ـ القرض العام الخارجي: يكون القرض العام خارجياً عندما يكون المكتتبون في سنداته أشخاص طبيعيون أو إعتباريون يقيمون خارج الدولة.

ب ـ القرض العام الداخلي: عندما يكون المكتتبون في سنداته أشخاص طبيعيون أو اعتباريون داخل الدولة.

· معيار الحرية في الاكتتاب:
أ ـ القرض العام الاختياري: وهو القرض الذي يكون فيه الأشخاص أحراراً في الاكتتاب أو عدم الاكتتاب.

ب ـ القرض العام الإجباري: وهو القرض الذي يكون فيه الأشخاص مجبرين على الاكتتاب بحكم أوضاع أو حالات يقررها القانون.

وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى أنه يحق للدولة في حالات وظروف معينة تحويل القرض الاختياري إلى قرض إجباري.

· معيار توقيت القرض وأجل السداد:
أ ـ القرض العام المؤقت: وهو القرض الذي تلتزم الدولة بالوفاء به خلال فترة زمنية معينة طبقاً للقواعد المتفق عليها في القانون.
ب ـ القرض العام المؤبد: وهو القرض الذي لا تلتزم به الدولة بالوفاء خلال مدة معينة، لكنها تلتزم بدفع فوائده إلى حين الوفاء.
· التمويل بالعجز والإصدار النقدي الجديد (التمويل التضخمي)
التمويل التضخمي هو عبارة عن آلية يتم بموجبها إصدار البنكنوت لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، وذلك في الحالات الاستثنائية جداً، نتيجة عدم توافر إمكانية تأمين الموارد المالية اللازمة، عن طريق المصادر الأخرى، مثل الضرائب والرسوم أو الاقتراض العام.
وفي الواقع هناك وجهات نظر متباينة ومواقف مختلفة من التمويل التضخمي.

ففي الوقت الذي يرى فيه البعض بأنَّه لا مشكلة من اللجوء إلى التمويل التضخمي، فيما لو تمَّ استخدام هذه الأموال في قنوات ومشاريع استثمارية وإنتاجية حقيقية، تسهم في خلق إنتاج اقتصادي حقيقي  يرى فريق آخر العكس تماماً، حيث يرى بأنَّ التمويل التضخمي كآلية للتمويل يترتب عليه في الواقع آثار ومنعكسات سلبية، خاصةً في الحالات والظروف الاقتصادية التي لا يستجيب فيها العرض الإنتاجي (السلعي والخدمي) للعرض النقدي الكلي، وتظهر هذه المنعكسات من خلال بعض المؤشرات مثل: ارتفاع المستوى العام للأسعار وارتفاع معدل التضخم، الأمر الذي يؤدي إلى الارتفاع في مستوى تكاليف الإنتاج بصورةٍ عامةٍ، وبالتالي ارتفاع تكاليف المعيشة، ما سيؤدي إلى انخفاض مستويات الدخول الحقيقية لشرائح واسعةٍ أو كبيرةٍ من المجتمع.
ونحن بدورنا نعتقد بأنَّ أنصار التمويل التضخمي (أي من لا يعتقد بأن التمويل التضخمي تترتب عليه آثار غير إيجابية) فإنَّه يقفز فوق الكثير من الحقائق الاقتصادية والسياسية البنيوية، التي تتعلق بواقع المجتمعات المتخلفة وبنيتها الاقتصادية، ويتوجب على الدولة حين استخدام هذا الأسلوب من التمويل إن يكون محسوب ومضبوط بأفق زمني محدد، لأنَّ اللجوء إلى أسلوب التمويل التضخمي عملية تنطوي على مخاطر حقيقية تهدد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المجتمعات.
وبصورة عامة، إنَّ اللجوء إلى أسلوب التمويل التضخمي قد لا يشكَّل بحد ذاته مشكلة، وإنَّما المشكلة تكمن في كيفية استخدام هذه الأموال وطرق توظيفها، إذ أنّه لا مشكلة به فيما لو تمَّ استخدام هذه الأموال وتوظيفها في ميادين الانتاج الحقيقية.

3ـ2 السياسة النقدية
أ ـ مفهوم السياسة النقدية: تُعرف السياسة النقدية على أنها السياسة المختصة أو المعنية بدراسة العلاقة بين المتغيرات في النظام النقدي، وبين المتغيرات الاقتصادية العامة (على مستوى الاقتصاد الوطني)، بينما يراها آخرون بأنها إدارة الجاهزية النقدية (أي قدرة الأجهزة النقدية والمالية المصرفية على تمويل الاقتصاد الوطني)، فيما يرى فريق آخر أنَّ السياسة النقدية هي مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يقوم المصرف المركزي من خلالها بممارسة الرقابة على النقد لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية العامة
.
ب ـ أهداف السياسة النقدية: تسعى السياسة النقدية نحو تحقيق مجموعة من الأهداف، يمكن تصنيفها إلى مجموعتين هما:
· المجموعة الأولى: وهي مجموعة الأهداف العامة، وتتمثل هذه الأهداف بـما يلي:
· تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار، وذلك من خلال ضبط معدل التضخم ضمن حدود معينة.

· تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.

· تحقيق مستوى مطلوب من الإنتاج والتشغيل والاستخدام.

· التأثير على حركة المتغيرات الاقتصادية على المستويين الكلي والجزئي.
· التأثير غير المباشر على حجم واتجاه حجم ومعدل النمو السكاني. حيث أنَّ السياسة النقدية التوسعية، تؤدي إلى تأمين سيولة نقدية كافية لدى الأفراد ما يوفر لهم الإمكانية على الزواج وإنجاب الأطفال، وهذه حقيقة كامنة في الواقع الاجتماعي للكثير من المجتمعات التقليدية(الراكدة).
· المجموعة الثانية: وهي مجموعة الأهداف الوسيطة، التي يمكن من خلالها ممارسة عملية الرقابة والتحكم في مجرى الأهداف العامة، وهنا نجد أنفسنا أننا أمام بديلين من الأهداف الوسيطة هما:
· معدلات الفائدة.
· الكتلة النقدية.
ج ـ وسائل السياسة النقدية وأدواتها: تُخطط السياسة النقدية وتُدار من قبل البنك المركزي، الذي يتولى عملية الإشراف والتنفيذ لمجموعتين من السياسات، يتم من خلالهما التحكم بحجم ونوعية الائتمان، هما:
· سياسات الرقابة الكميّة : الهدف الأساس من صياغة وتنفيذ هذه السياسات، هو التحكم في حجم الائتمان والتأثير عليه، وذلك من خلال التأثير على الاحتياطيات النقدية المتوافرة لدى النظام المصرفي، وما يترتب على ذلك بالضرورة من تأثيرٍ مباشر وغير مباشر على حجم العرض والطلب النقديين، وتشمل السياسات الكمية ما يلي:
· سياسة السوق المفتوحة.
· سياسة سعر الخصم.
· سياسة تحديد حجم الاحتياطي القانوني.
· سياسات الرقابة الكيفية (النوعية): وتسمى هذه السياسة بسياسات الرقابة الانتقائية وتشمل:
· الإجراءات التي تتعلق بتحديد حصصٍ مختلفةٍ لأنواع القروض.

· التمييز في أسعار الفوائد باختلاف أنواع القروض.

· سياسات الرقابة المباشرة: وهي عبارة عن أوامر وتعليمات يقوم البنك المركزي بإصدارها يوجهها لبنكٍ معينٍ أو لمجموعةٍ من البنوك بصورةٍ مباشرة تتعلق بنشاطها الائتماني.
3ـ3 سياسات التجارة الخارجية
أ ـ مفهوم سياسات التجارة الخارجية: تشمل سياسات التجارة الخارجية جميع الإجراءات ذات الصلة بحركة التجارة الخارجية استيراداً وتصديراً. بمعنى آخر، تشمل جميع الإجراءات والأدوات التي تستهدف التأثير على حركة الصادرات والمستوردات من وإلى البلد.
ب ـ مكونات سياسات التجارة الخارجية: تشمل سياسات التجارة الخارجية ما يلي:
· سياسات التصدير: وتشمل جميع السياسات التي من شأنها التأثير على حركة الصادرات السلعية والخدمية (تشجيعاً أو تقييداً) وتتكون من:
· ضرائب التصدير.

· إعانات التصدير.

· سياسات الاستيراد: وتشمل جميع السياسات التي يمكن من خلالها التأثير على حجم المستوردات السلعية والخدمية (تشجيعاً أو تقييداً) وتتكون من:
· سياسات كمية: وتشمل القيود الكمية ونظام الحصص أو الكوتا.
· سياسات تعريفية: وهي قيود كيفية/نوعية، وتتكون من القيود التعريفية (التعريفة الجمركية).
ج ـ أهداف سياسات التجارة الخارجية: تسعى سياسات التجارة الخارجية لتحقيق مجموعةٍ كبيرةٍ من الأهداف الاقتصادية وغير الاقتصادية منها:
· تأمين حاجات ومتطلبات الاقتصاد الوطني من عوامل الإنتاج (الموارد والمستلزمات الاقتصادية غير المتوافرة في السوق الداخلية).

· تأمين حاجات ومتطلبات الاستهلاك القومي من السلع الاستهلاكية والوسيطة والرأسمالية.

· الإسهام في تصريف فوائض الإنتاج الوطنية، وذلك من خلال سياسات الضرائب والدعم والإعانات والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، ومن خلال أنظمة تفضيلات معينة.
· حماية الإنتاج المحلي وتمكين الاقتصاد من تحقيق أعلى درجات المنافسة.
وبصورةٍ عامة يمكن تصنيف سياسات التجارة الخارجية في إطار اتجاهين اثنين لجهة ما يتعلق بالاقتصاد الوطني، فقد تكون:

· سياسات حمائية.

· سياسات تحريرية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ هناك وجهات نظر متباينة حول طبيعة السياسة التجارية الخارجية التي يتعيَّن على الدولة أن تطبقها، ففي الوقت الذي يطالب فيه البعض بممارسة سياسة حمائية متشددة لحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر المنافسة الخارجية، يرى فريق آخر بأنَّ السياسة الحمائية تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، لأنَّها تقتل المبادرة والإبداع وتدفع إلى حالة من الكسل الاقتصادي، كما أنَّها تلحق ضرراً كبيراً في الاقتصاد الوطني من جراء التخصيص غير الاقتصادي (غير الأمثل) لعناصر الإنتاج الاقتصادية.

وإذا ما انطلقنا من واقع حال الاقتصاد السوري، فإننا نجد أنَّ الحماية الاقتصادية تُعدُّ سياسة ضرورية في هذه الظروف وذلك نتيجة ضعف القدرة التنافسية للاقتصاد وعدم قدرته على مواجهة التحديات المرافقة للتحرير الاقتصادي غير المضبوط، فعملية التحرير في هذه الظروف تُلحق ضرراً كبيراً بقطاعات اقتصادية وشرائح اجتماعية واسعة.

3ـ4 السياسات الاستثمارية: 
أ ـ مفهوم السياسة الاستثمارية: السياسة الاستثمارية هي مكون أساس مهم من مكونات السياسة الاقتصادية، تتضمن مجموعةٍ كبيرةٍ من السياسات والإجراءات والأدوات التنظيمية والتشريعية والقانونية والمالية والتدريبية، تستهدف إيجاد حزمة متكاملة من الحوافز الحقيقية، التي يمكن أن تندرج في إطار بيئةٍ سياسية وتشريعية وأمنية واقتصادية وثقافية مناسبة، تساعد في جذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال، وتوظيفها في القطاعات المختلفة الاقتصادية (الإنتاجية والخدمية) وغير الاقتصادية، وذلك بما ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية المختلفة للدولة.  
ب ـ مفهوم الاستثمار وأهدافه: هو عبارة عن جميع التدفقات الرأسمالية (سواء كانت محليةً أم أجنبية) والتي ُتستثمر في قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة، وتؤدي أو تسهم إمَّا في زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني أو في الحفاظ عليها.  

وفي الواقع إنَّ الاستثمار يشكِّل رافعة حقيقية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُعدُّ محركاً أساسياً لدينامياتها وآلياتها، حيث أنَّ آثار الاستثمار ومنعكساته المباشرة وغير المباشرة، تظهر من خلال التطور، الذي يجري على مستوى حجم وبنية متغيرات عديدة، في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. هذا وبصورةٍ عامة إنَّ الاستثمار يساعد في تحقيق مجموعةٍ كبيرةٍ من الأهداف أهمها: 

· تحقيق الإنماء المتوازن بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

· تحقيق الإنماء المتوازن بين الأقاليم التنموية.

· زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة معدل نمو الاقتصاد الوطني. 

· الإسهام في تحديث المحتوى التكنولوجي لمنظومة علاقات الإنتاج التقنية.

· زيادة مستوى الإنتاج، وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي.

· إدخال أنظمة إدارية وتكنولوجية إلى البلد.

· تخفيض معدل البطالة وزيادة مستوى التشغيل والاستخدام.

بناءً على ما تقدم، يتبيَّن أن جميع الحكومات تسعى بصورةٍ مكثفة، لخلق كافة الظروف والشروط اللازمة لعملية جذب وتعبئة الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
ج ـ أنواع الاستثمار: يُصنَّف الاستثمار وفق معايير مختلفة وعديدة، وبناءً على تلك المعايير يمكن التمييز بين أنواع الاستثمارات التالية:
· استثمار مباشر واستثمار غير مباشر.

· استثمار حقيقي واستثمار غير حقيقي.

· استثمار تنموي واستثمار إحلالي.
ومن المفيد هنا، توضيح بعض المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بجوانب الاستثمار:

· الاستثمار المباشر: هو الاستثمار الذي يؤدي إلى خلق وفورات وطاقات انتاجية جديدة في المجتمع.
· الاستثمار غير المباشر: هو الاستثمار الذي يتم في إطار التوظيفات المالية والقطاعات غير الانتاجية.
· الاسثمار الحقيقي: هو الاستثمار الذي يتولَّد عنه توسع في قطاعات الانتاج الاقتصادية الفعليَّة ويزيد من قدرة البلد الانتاجية.
· الاستثمار غير الحقيقي: هو استثمار في الأسواق المالية والقطاعات الخدمية.
· الاستثمار الاحلالي: هو الاستثمار الذي يهدف إلى التعويض عن الاهتلاكات والاستهلاكات في الأصول الإنتاجية القائمة، وهو استثمار يؤدي إلى الحفاظ على الطاقة الانتاجية فقط.

3ـ5 سياسات الدعم الحكومي: 
أ ـ مفهوم الدعم الحكومي: الدعم الحكومي هو عبارة عن عملية، يتم بموجبها تدخل الدولة عبر مجموعة من السياسات التوزيعية، التي تستهدف إمَّا تنمية بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية الإستراتيجية، أو تخفيف أعباء المعيشة وتخفيض تكاليف الحياة بالنسبة لشرائح أو لفئات اجتماعية معينة ذات دخول حقيقية منخفضة، تقل عن مستوى الدخل الذي يكفي لتأمين شروط حياةٍ طبيعية. 

ب. مفهوم سياسات الدعم: يُقصد بسياسات الدعم الأدوات والوسائل والإجراءات (المالية والنقدية والتسعيرية والتوزيعية وغيرها) التي تستخدمها الدولة من أجل إيصال الدعم إلى القطاعات أو إلى الشرائح المستهدفة تنموياً. 

ج. أهداف سياسات الدعم:  تهدف سياسة الدعم إلى تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمكن الإشارة إلى بعضها فيما يلي:
· إعادة توزيع الدخل القومي بين مختلف عناصر العملية الإنتاجية.

· تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.

· تمكين المجموعات والشرائح الفقيرة في المجتمع، وتحسين مستوى حياتها من خلال تخفيض مستوى تكاليف المعيشة.

· تحقيق الاستقرار السياسي والتوازن الاجتماعي.
· المحافظة على السلم الاجتماعي والحد من التوترات ذات الطابع الاجتماعي الناجمة عن سوء توزيع الدخل.
· تنمية وتطوير بعض القطاعات والأنشطة الإستراتيجية بالنسبة للدولة وللمجتمع.
د ـ حول سياسة الدعم في سورية:
لقد اتجهت سورية ومنذ أربعة عقودٍ ونيف نحو تبني الخيار الاشتراكي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فقد كان البعد الاجتماعي حاضراً في عملية رسم السياسات الاقتصادية التنموية وصياغتها. وبناءً على ذلك فقد اتجهت عملية التنمية خلال العقود الأربعة الماضية، ومن خلال السياسات والخطط الاقتصادية التنموية الخمسية، نحو دعم السلع الإستراتيجية والمواد الأساسية (كالقمح والخبز والمواد التموينية الأخرى والطاقة والتعليم والصحة والتربية)، إضافة إلى بعض القطاعات والأنشطة الإنتاجية الأخرى كالزراعة. إلاَّ أنَّ نقطة الضعف الأساسية في سياسة الدعم التي مُورست في سورية، هي أنَّها لم تكن استهدافية تمييزية بالمعنى التنموي. بمعنى أنَّ سياسة الدعم كانت قد اتجهت نحو مختلف شرائح المجتمع السوري وليس نحو الشرائح والفئات المستحقة، ما جعل سياسة الدعم في بعض جوانبها تفقد مبررها التنموي.

هـ ـ  نتائج سياسة الدعم: كان لتطبيق سياسة الدعم والتزام السياسات بالفئات والشرائح الفقيرة وذات القدرات والدخل المحدود آثاراً ومنعكسات عديدة منها:
· تحقيق العدالة الاجتماعية والتنموية.

· توطيد دعائم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

· خلق حراكٍ اجتماعي ملحوظ، تمَّ من خلاله التخفيف من حدة الفوارق الطبقية الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي التخفيف من اختلال التموضعات الاجتماعية والاقتصادية. 

· ترتيب أعباء كبيرة على مالية وموارد الدولة الاقتصادية، ما أدى إلى تنامي وتطور العجوز في الموازين المالية والسلعية والخدمية. 

· زيادة معدل النمو السكاني، وبالتالي زيادة حجم السكان، وهذا عاد في الواقع إلى انخفاض تكاليف الحياة نتيجة توافر إمكانية الحصول أو الاستفادة من الخدمات بصورةٍ مجانية أو شبه مجانية، إضافة إلى انخفاض أسعار الطاقة وأسعار السلع الأخرى الإستراتيجية.
و ـ  أنواع الدعم: تتنوع أشكال الدعم، وتختلف من بلد ٍإلى آخر، وفي هذا الإطار، يمكن أن تلجأ الدول إلى أحد أشكال الدعم التالية:
· الدعم النقدي: وهذا النوع من الدعم يتم عن طريق تقديم المساعدات النقدية بصورةٍ مباشرةٍ.
· الدعم العيني: وهو الدعم الذي يتم عن طريق توزيع السلع والخدمات بأسعارٍ أقل من أسعارها الحقيقية (أي الأسعار التي تغطي الكلف والربح معاً).
وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى أنَّ سورية كانت وعلى امتداد عقودٍ من الزمن، قد اتبعت أسلوب الدعم العيني، ومازالت حتى تاريخه، مع الأخذ بالاعتبار أنَّها قد جرَّبت مؤخراً أسلوب الدعم النقدي، إلا أنها لم تكن من الناحية العملية تجربة ناجحة، وذلك بسبب عدم توافر البيانات الدقيقة التي يمكن من خلالها الوصول إلى الفئات والشرائح المستهدفة. لقد بيَّنت تجارب العديد من الدول، أنَّ أسلوب الدعم الأكثر جدوى بالمعنى الإستهدافي، هو أسلوب الدعم النقدي، إلاَّ أنَّ هذا الأسلوب يحتاج إلى:

· قاعدة بيانات وإحصاءات ومسوحات دقيقة وحقيقية.

· قنوات واضحة يمكن من خلالها الوصول إلى الشرائح والفئات المستهدفة.
3ـ6 سياسات الموازنة العامة للدولة: 

أ ـ مفهوم الموازنة العامة للدولة: عبارة عن خطة تقديرية لإيرادات الدولة ونفقاتها، خلال فترة سنةٍ ماليةٍ كاملةٍ مقبلة، تعبِّر عن أهداف الدولة وتطلعاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
. بمعنى آخر، إنَّ الموازنة هي عبارة عن خطة تقديرية لإيرادات الدولة ونفقاتها خلال سنة مالية كاملة تسعى من خلالها الدولة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ترتبط مباشرة بتوجهات الخطة الإنمائية الاقتصادية والإجتماعية وبما يضمن الإدارة السليمة والعقلانية للمال العام.
 يتبيَّن مما تقدَّم، أنَّ الموازنة العامة للدولة تتجاوز كونها أداة محاسبية تبيَّن الإيرادات والنفقات المستقبلية فقط بل تتجاوز المفهوم المحاسبي لتطال المفهوم الاقتصادي، بحيث تصبح أداة لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية، التي تندرج في إطار الخطط التنموية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل.
ب ـ مفهوم سياسة الموازنة العامة للدولة: يُقصد بسياسة الموازنة العامة للدولة، الكيفية أو الأساليب والأسس التي يتم من خلالها توزيع النفقات وتخصيصها بحسب القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والوزارات والهيئات هذا من جانب، والكيفية التي يتم من خلالها تحديد مصادر الإيرادات وتوزيعها، وكذلك مناسيبها من جانبٍ آخر، من كلِّ ذلك إلى السياسات المتعلقة بإدارة الفائض أو العجز المالي للدولة، والطرق أو الأساليب التي يمكن من خلالها التعاطي مع هذا الفائض أو العجز. 
ج ـ أهداف سياسات الموازنة العامة: تسعى الدولة ومن خلال سياسات إدارة الموازنة العامة للدولة نحو تحقيق مجموعة كبيرة من الأهداف، وهنا يمكن الإشارة على سبيل المثال لا الحصر إلى الأهداف التالية:
· زيادة معدل النمو الاقتصادي، وذلك من خلال موازنة توسعية في حجم الإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري، ما سينعكس بصورةٍ مباشرة على مستوى حركة المتغيرات الاقتصادية الكلية وتطورها، أي (ما يتصل بالاستثمار والاستهلاك والاستخدام والتشغيل، والعلاقات مع العالم الخارجي).

· أهداف توزيعية وتخصيصية، وهي أهداف تتحقق من خلال توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي على المستويات التالية:
· المستوى الأول: المستوى القطاعي (القطاعات الاقتصادية والإدارية المختلفة). 
· المستوى الثاني: مستوى العناصر المولدة للنمو (أي على مستوى العناصر المساهمة في تكوين الدخل القومي).
وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ التوزيع على المستوى القطاعي، ومستوى العناصر المولِّدة للنمو محكومٌ بكلٍّ من الاعتبارات التنموية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة المطلوبة أو المستهدفة هذا من جهة، واعتبارات الإطار العام العملية التنمية الشاملة من جهةٍ أخرى.
وفي هذا الإطار، لابد من التذكير بأنَّ سياسة الموازنة العامة للدولة تؤدي دوراً كبيراً في تحقيق معدلات النمو المطلوبة التي تحقق التوازن مابين النمو السكاني وبالتالي نمو وتطور حاجات المجتمع وبين النمو الاقتصادي. فالدراسات ذات الصلة تؤكد على أنَّ كل (1%) معدل نمو سكاني يحتاج إلى(3-4 %) معدل نمو اقتصادي. وهذا يعني أنَّ سورية تحتاج إلى معدل نمو اقتصادي بحدود (9%) كي تتمكن من تغطية النمو في الحاجات والمتطلبات التنموية للمجتمع السوري، وهذا يحتاج توسعاً في الإنفاق الاستثماري التنموي (الإنتاجي والخدمي)، ما يعني زيادة نصيب الادخار في تخصيصات الدخل على حساب الاستهلاك، وهذا يحتاج في الحالة السورية إلى:

· زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

· تخفيض حجم الطلب الاستهلاكي النهائي غير المحرض للنمو(أي الإستهلاك الذي يُغذَّى عن طريق الاستيراد وليس عن طريق الجهاز الإنتاجي الوطني).
3ـ7 سياسة الأجور:ى هنا
أ ـ مفهوم الأجر: الأجر هو عبارة عن مبلغ نقدي أو عيني يحصل عليه العامل بصورةٍ دورية ومنتظمة لقاء القيامِ بعملٍ ما، قد يكون هذا العمل ذهنياً أو عضلياً.
ب ـ سياسات الأجور: وهي مجموعة من الآليات والأسس التي يتم من خلالها، وعلى أساسها تحديد الرواتب والتعويضات والمكافآت المادية النقدية والعينية. وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى أنَّ سياسات الأجور، تنطلق عادةً من مجموعة من الأسس والمبادئ والمعايير الاقتصادية العلمية، التي من خلالها يتحدد مستوى الأجر وطبيعته، وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى الأسس والمعايير التالية:
· مستوى الجهد الذي يُبذل.

· طبيعة العمل ومستلزماته المهنية والتقنية والمعرفية.

· مستوى الأسعار وتكاليف المعيشة (تحقيق التوازن مابين الدخل والاستهلاك).
د ـ أنواع الأجور والتعويضات:

·  الأجور والتعويضات النقدية: وهي عبارة عن الأجور والتعويضات التي يحصل عليها العامل بصورةٍ نقدية مقابل القيام بنشاطٍ ما عضلي أو ذهني.
·  الأجور والتعويضات العينية: وهي مجموعة السلع والخدمات التي يحصل عليها العامل بصورةِ سلع ومواد وخدمات، مقابل القيام بنشاطٍ ما عضلي أو ذهني.
هذا ويمكن أن تُصنَّف الأجور وفق منظورٍ آخر، ينطلق من اعتبارات القوة الشرائية للدخل، لذلك وبناءً عليه تُقسَّم الأجور وفق هذا المعيار إلى:
· أجور وتعويضات اسمية: وهي عبارة عن المبالغ إلي يحصل عليها العامل لقاء القيام بعملٍ ما، قد يكون ذهني أو عضلي.
· أجور وتعويضات حقيقية: وهي عبارة عن الأجور والتعويضات التي يحصل عليها العامل لقاء القيام بعملٍ ما، قد يكون العمل ذهني أو عضلي، وذلك على أساس القوة الشرائية لوحدة الدخل.
هـ ـ أهداف سياسات الأجور والتعويضات: تسعى جميع الحكومات نحو تبني سياسات أجور متوازنة تسعى نحو تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات أهمها:
·  تحسين مستوى معيشة المستخدمين والعاملين.

·  تحسين مستوى الإنتاجية وزيادة مستوى الأداء الاقتصادي.

· تحريك النشاط الاقتصادي (زيادة مستوى حجم الطلب والعرض الاقتصاديين الكليين)، وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي.
· تحقيق التوازن الاقتصادي والاستقرار النقدي والمالي، وبالتالي تأمين متطلبات وشروط النمو الاقتصادي الحقيقي.
· الحد من البطالة، وتوفير فرص العمل.
· تحقيق العدالة الاقتصادية، وذلك من خلال سياسات أجور توزيعية للدخل القومي، مرتبطة بأهداف تتصل بالعدالة وتكافؤ الفرص والإمكانات.
· التأثير والتحكم في حجم وبنية ومعدل نمو السكان. حيث بيَّنت تجارب العديد من الدول النامية أنَّ ارتفاع متوسط الدخل الفردي الناجمة عن زيادة الأجور، تؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة، ما يسهم في زيادة القدرة على الزواج والإنجاب. بمعنى آخر إنَّ زيادة الأجور تؤمن السيولة النقدية الكافية لدى الأفراد، ما يوفر لهم إمكانية الزواج وإنجاب الأطفال، وهذه حقيقة اجتماعية كامنة تظهر بوضوح في الواقع الاجتماعي للكثير من المجتمعات التقليدية (الراكدة) كالمجتمع السوري على سبيل المثال.
3 ـ 8  سياسات الأسعار

أ ـ  مفهوم سياسات الأسعار: تُعرَّف السياسات السعرية بأنها عبارة عن مجموعة من الإجراءات والأدوات والأوامر الإدارية والتنظيمية والتمويلية، التي يتم من خلاها التأثير على جهازي عرض وطلب السلع والخدمات في السوق، وبالتالي على مستوى أسعار هذه السلع والخدمات. بمعنى آخر، هي عبارة عن السياسات التي يمكن من خلالها التأثير على حجم وبنية كلٍ من العرض والطلب الكليين، واتجاهات تطورهما في الأجلين القصير والمتوسط، ما ينعكس بصورةٍ مباشرة وغير مباشرة على أسعار السلع والخدمات، وبالتالي على مستوى المعيشة.
ب ـ أهمية السياسات السعرية ودورها في الاقتصاد: 

تؤدي سياسات الأسعار دوراً هاماً في توجيه حركة مجمل المتغيرات الاقتصادية الإجمالية على مستوى الاقتصاد الوطني، فعلى أساس السياسة السعرية تتحدد الأسعار، وبالتالي يتحدد المستوى العام للأسعار. وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى جملةٍ من الوظائف التي يقوم بها جهاز الأسعار منها:

·  توجيه الموارد وتوزيعها نحو الاستخدامات المختلفة، ما سينعكس بالتالي على:

· تحديد نوع الإنتاج وبنيته، حيث أنَّ الاستثمارات تتجه نحو القطاعات التي ترتفع فيها الأسعار.

· تحديد طريقة الإنتاج، لأن الاستثمارات تتجه نحو تبني الأسلوب الذي يعطي أعلى مردود بأقل تكلفة، بهدف تحقيق قدرة وميزة تنافسية.

· تحديد حصص وتوزيع الدخول على أفراد المجتمع، وذلك من خلال تحديد أثمان عناصر الإنتاج.

·  تسهم الأسعار في تحديد كيفية توزيع السلع والخدمات المنتجة، حيث سيحصل كل فرد على السلع والخدمات الذي يسمح بها دخله من خلال تفاعلات قوى العرض والطلب.
بناءً على ما تقدم، فإنَّ سياسات الأسعار، ومن خلال أدواتها يمكن أن تؤدي دوراً كبيراً في:

·   عملية تخصيص الموارد وتحديد مستوى أحجامها.

·   آليات توزيع الدخول بين مختلف عناصر العملية الإنتاجية.

·   توزيع السلع والخدمات المنتجة.

·   تكوين رأس المال.

·   الموازنة بين العرض والطلب.

· التحكم باتجاهات تطور حجم ومعدل النمو السكاني.
ج ـ أدوات السياسة السعرية: تشكل السياسة السعرية صلب السياسة الاقتصادية وعمودها الفقري، إذ أنَّها تؤدي دوراً كبيراً في رسم معالم اللوحة الاقتصادية الكلية، التي تعكس بوضوح النتائج النهائية لمختلف أدوات السياسة الاقتصادية الأخرى، وهي (أي السياسة السعرية) سياسة ذات مضامين وتأثيرات نوعية وكمية في المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة. وفي الواقع إنَّ فلسفة السياسة السعرية وطبيعة أدواتها، تختلف بحسب طبيعة النظام الاقتصادي والسياسي، وبالتالي إستراتيجية الدولة التنموية، ومدى أو مستوى تدخلها في النشاط الاقتصادي. ففي النظام الاشتراكي تتحدد الأسعار من خلال أدوات وصيغ مختلفة تحدد معالم السياسة السعرية ويمكن الإشارة في هذا الإطار إلى أنَّ الأسعار يمكن أن تتحدد وفق أساليب وصيغ مختلفة منها:
·   التسعير الإداري /الأوامري (استاتيكي): وهو تسعير يغلب عليه الطابع الاجتماعي السياسي، لا يأخذ هذا النوع من التسعير مستوى الكلف بالاعتبار، يتم تغطية الفرق بين الكلف الحقيقية وبين السعر عن طريق صندوق مُخصص لدعم السلع الاستهلاكية والخدمات ذات الطابع السياسي الاجتماعي الإستراتيجي، وهنا تبقى الأسعار محددة وثابتة لا تتغير إلا بقرار سياسي حكومي، وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ هذا النوع من التسعير يخص السلع والخدمات الأساسية.
·   التسعير الإداري ( المرن): يتم هذا النوع من التخطيط بموجب خطط اقتصادية تنموية خاصة، و يقوم على أساس وجود هامش يتحرك السعر ضمنه ارتفاعاً وانخفاضاً (تحرير أسعار مُدار)، لا تتدخل الدولة في السوق إلاَّ عندما تتجاوز حركة الأسعار صعوداً وهبوطاً الهوامش المحددة من قبل الحكومة، وهذا النوع من التسعير ينطلق من اعتبارات مختلفة منها:
·  الخطط الحكومية التنموية (أي خطط الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار والتشغيل والأجور والعلاقات الخارجية....الخ). 

·  واقع الموازين المالية والموازين السلعية والخدمية وآفاق تطورها.

ويتم تدخل الدولة هنا من خلال أدوات مختلفة منها على سبيل المثال:
· استخدام المخازين والاحتياطيات الإستراتيجية من السلع والخدمات المختلفة.

· استلام الإنتاج من القطاع الخاص وإعادة توزيعه بموجب خطط وقوانين وسياسات خاصة، وتغطية الفرق عن طريق صناديق دعم مُمولة بحسابات خاصة.

أمَّا في النظام الرأسمالي (نظام اقتصاد السوق الحر):  فإنَّ عملية التسعير في هذا النظام، تتحدَّد بناءً على تفاعل قوى جهازي العرض والطلب في السوق (بافتراض سيطرة المنافسة الحرة)، وهذا التفاعل يتأثر بـعوامل عديدة منها:

·  ظروف السوق والوضع الاقتصادي (حالات الانتعاش والرواج أو الركود).

·  الظروف الموسمية والطبيعية.

·  الظروف السياسية والأمنية الدولية (تقلبات أسعار النفط تتأثر بصورة شديدة بالظروف الدولية، وهذا ينعكس بصورةٍ مباشرة على الأسعار الداخلية).
·  مستوى ودرجة سيطرة الشركات والقوى الاقتصادية الكبرى على السوق، وهذا مرتبطٌ بمستوى الاحتكار وظروفه، وقدرته على التحكم بحجم وبنية العرض، ما سينعكس حكماً على حجم وبنية الطلب، وبالتالي على مستوى أسعار السلع والخدمات.
·  قوة النقابات المهنية ودورها، وكذلك قوة ودور منظمات المجتمع المدني، والهيئات والجمعيات الأهلية، حيث أنها كلما تعاظم شأن هذه المنظمات في إدارة الشأن العام، كلما استطاعت الضغط أكثر على الحكومة ما سينعكس بصورةٍ مباشرة وغير مباشرة على أسعار السلع والخدمات.
3 ـ9 سياسات التخطيط التنموي الإقليمي والقطاعي:

3-9-1- مفهوم التخطيط التنموي: في إطار الجهود المبذولة لتحديد مفهوم التخطيط التنموي، قُدِّمت جهودٌ كبيرة، وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى: 
يُعرَّف التخطيط التنموي بأنَّه جهد موجه ومقصود ومنظم، يسعى لتحقيق أهداف معينة خلال فترة زمنية محددة من خلال استغلال الموارد والإمكانات المتوافرة أو المتاحة.
3-9-2- التخطيط الإقليمي:

أ ـ مفهوم التخطيط الإقليمي:  في إطار الجهود الرامية لتحديد مفهوم التخطيط الإقليمي قّدِّمت إسهاماتٌ نظرية ومعرفية مهمة، وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى مجموعة من التعريفات منها:

    ـ يُعرَّف التخطيط الإقليمي بأنَّه ذلك النوع من التخطيط، الذي يتعامل مع المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإدارية والثقافية والطبيعية في إقليم معين أو منطقة جغرافية محددة.
    ـ كما يُعرَّف التخطيط الإقليمي بأنه نوع من أنواع التخطيط التنموي، يتناول أو يركز فقط على إقليم معين أكثر من تركيزه على قطاع أو نشاط اقتصادي أو مشروع محدد، يهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في هذا الإقليم، وإزالة العقبات التي تعترض ذلك.
    ـ كذلك يعرَّف التخطيط الإقليمي بأنه أحد أساليب التخطيط التنموي التي تركز على إقليم معين، وتهدف إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة لعوائد النمو الاقتصادي وإشباع الحاجات الأساسية للسكان وتعزيز اعتمادهم على أنفسهم، وتفعيل دورهم في عمليات التخطيط والتنمية من خلال المشاركة الشعبية ومحاربة الفقر والاهتمام بشؤون البيئة.
بناءً على ما تقدَّم، يتبيَّن بأنَّ التخطيط الإقليمي هو عبارة عن الأسلوب الذي يأخذ البعد المكاني لعملية التنمية بالاعتبار، وذلك بهدف إذابة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين أقاليم الدولة، وتطبيق أفضل الطرق والأساليب العلمية لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة. 

بمعنى آخر التخطيط الإقليمي هو: عبارة عن سياسة اقتصادية تنموية تسعى الدولة من خلالها إلى تحقيق عملية الإنماء المتوازن مابين المحافظات والأقاليم الجغرافية التنموية، ما يساعد في الحد من الهجرات الداخلية وتحقيق التوازن السكاني مابين الأقاليم هذا من جانب، والتخفيف من حدة الاختناقات والضغوط على الموارد والإمكانات الاقتصادية المالية والطبيعية من جانبٍ آخر. 
ب ـ أهداف التخطيط الإقليمي: يسعى التخطيط الإقليمي لتحقيق جملة من الأهداف منها:
· تحقيق الإنماء والتنمية المتوازنة مابين الأقاليم والمناطق الجغرافية في الدولة.

· تخفيف حدة الفوارق التنموية بين الأقاليم والمناطق الجغرافية المختلفة على مستوى الدولة.

· وقف تيارات الهجرة الداخلية وتدفقاتها.

· تخصيص الموارد الاقتصادية بصورةٍ أكثر جدوى وعقلانية اقتصادية، وذلك بناءً على الخصائص الاقتصادية والطبيعية والبشرية للأقاليم المختلفة.

· الحفاظ على التوازن مابين النمو السكاني وبالتالي حجم السكان، وبين حجم الموارد والإمكانات الاقتصادية المتوافرة.
ج ـ شروط ومتطلبات نجاح سياسات التخطيط الإقليمي: كي تكون سياسات التخطيط الإقليمي ناجحة وكي يتمكن التخطيط الإقليمي من تحقيق الأهداف التنموية، لابد لها من توافر مجموعة من الشروط والمتطلبات منها:

· أن تكون سياسات التخطيط والخطة الإقليمية قادرة على تحقيق أهداف التخطيط المنشودة، دون أن يصاحب ذلك أي تأثيرات سلبية سواء كان على جوانب عملية التخطيط أو جوانب الحياة الأخرى المختلفة.

· لا بد أن تتميز أدوات السياسة التنموية الإقليمية بانخفاض تكلفتها مقارنةً بالأدوات البديلة الأخرى.
3-9-3- التخطيط القطاعي: 

أ ـ مفهوم التخطيط القطاعي: هو عبارة عن مجموعة من الأدوات والروافع التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف الدولة التنموية وبرامجها على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ب ـ أهداف التخطيط القطاعي: يسعى التخطيط القطاعي لتحقيق مجموعةٌ من الأهداف أهمها:
· تحديد النسب والتناسبات للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

· تحديد وتائر النمو للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

· تحديد العلاقات التشابكية والإرتباطية مابين القطاعات المختلفة.

· تحديد أسس وطبيعة العلاقات الاقتصادية للدولة مع العالم الخارجي.
· تحديد وتائر النمو واتجاهات تطور المتغيرات الاقتصادية الكلية على مستوى الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار ...الخ.
· التأثير على اتجاهات معدل النمو السكاني وبالتالي التأثير على حجم السكان في الأجلين المتوسط والطويل. 
· تحقيق شروط ومتطلبات التنمية الشاملة والمتوازنة.
ج ـ شروط نجاح التخطيط القطاعي ومتطلباته: 
يتطلب نجاح التخطيط القطاعي توافر مجموعة من الشروط والأدوات أهمها:

· توافر قاعدة بيانات متطورة وشاملة.

· توافر جهاز تخطيطي وكادر لديه القدرة والمعرفة والإلمام الكافي بطبيعة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

· توافر الإرادة السياسة.

· وجود خطط قطاعية شاملة، مدروسة ومُعدَّة بصورة علمية جيدة تحيط بظروف الواقع وتفاصيله ومتطلبات تطويره.

· وجود إطار تشريعي مرن، سريع الاستجابة لمتطلبات تجاوز التحديات التي تواجه التنفيذ.

· وجود خطط مرنة وبدائل وسيناريوهات بدائلية ممكنة.
3ـ10 . سياسات التأمين 
أ ـ مفهوم سياسة التأمين: تعد سياسات التأمين مكوناً أساسياً من مكونات السياسة الاقتصادية للدولة يتم تأطيرها من خلال حزمة من التشريعات القانونية والتنظيمية والمؤسساتية.
ب ـ أنواع التأمين: للتأمين أنواع وأشكال متعددة سنشير إلى أهمها، وهنا يمكن الإشارة إلى:
· التأمين الصحي (المرض، العمليات الجراحية.....).
· التأمين ضد المخاطر (الحريق، الحوادث، الكوارث....).
· التأمين ضد البطالة (ترك العمل.....).
· التأمين على المستقبل (التأمين للشيخوخة .....).
· التأمين على الممتلكات والحيازات (عقارات، سيارات، منازل وبيوت...).
وقد يكون التأمين:
· شاملاً/كلياً أو جزئياً.

· خاصاً أو حكومياً.

· مؤقتاً أو دائماً.

· شخصياً (أي خاص بشخص محدد) أو غير شخصي (مرتبط بالحيازة فقط).
ج ـ أهداف السياسات التأمينية: تستهدف السياسة التأمينية تحقيق مجموعة من الأهداف منها:
·  تنشيط سوق التأمين وتفعيل دوره في الحياة الاقتصادية.

·  تشجيع الاستثمار، حيث أنَّ وجود شركات ومؤسسات تأمين فعَّالة وقادرة، تساعد في تسهيل تأمين الحصول على خدمات التأمين ضد المخاطر بكلَّ أنواعها.
· تشجيع الإدخار الذي يُعد المصدر الطبيعي لتمويل الاستثمار.
· خلق حالة من الاستقرار وتعزيز الثقة بالمناخ والبيئة الاقتصادية القائمة.
·  التأثير على معدل النمو السكاني، وبالتالي على تطور حجم السكان. حيث أنَّ وجود نظام التأمين الشامل، وخاصة الصحي، يخفف من حجم أعباء المعيشة من خلال تأمين تكاليف الخدمات التي يحتاجها الفرد بأسعار رمزية أو شبه مجانية، وهذا من شأنه أن يزيد من عدد السكان الذي يأكل حصاد التنمية الاقتصادية ويضعف إمكانات التراكم الرأسمالي.
 4ـ  السياسة الاقتصادية في سورية (ملامح التوجه والرهانات الإستراتيجية)

إنَّ استعراض ملامح السياسة الاقتصادية في سورية يعدُّ مسألة مهمة، وذلك نظراً للمنعكسات والتداعيات الكبيرة التي نجمت عن  السياسة الاقتصادية على شكل ومضمون الموازنة العامة للدولة. لقد مرَّت السياسة الاقتصادية في سورية بمراحل مختلفة منذ الاستقلال وحتى تاريخه. فقد اتجهت الحكومات التي جاءت بعد الاستقلال مباشرةً نحو تبني سياسة اقتصادية ليبرالية رأسمالية، وقد استمر هذا التوجه حتى عام 1958 حيث جاءت مرحلة الوحدة السورية المصرية والتي شهدت تحولاً نوعياً في السياسة الاقتصادية في سورية وذلك انسجاماً مع السياسة الاقتصادية التي كانت سائدة. فقد شهدت سورية منهجاً اقتصادياً جديداً تخلله صدور مراسيم وقوانين اشتراكية كان أهمها قانون الإصلاح الزراعي، وقد اتجهت الدولة نحو وضع خطة اقتصادية تنموية متكاملة، ثم جاءت ثورة آذار عام 1963، لتشكل في الواقع منعطفاً حقيقياً في تاريخ سورية وذلك لجهة ما يتعلق بـ:

· مسار البلد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وبالتالي خياراته الإستراتيجية.

· استهدافات أدوات السياسة الاقتصادية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

· تكوين الخارطة الطبقية الاقتصادية والاجتماعية.

· العلاقات السورية الخارجية.
وقد عرفت السياسة الاقتصادية منذ عام 1963 وحتى عام 1970، تشدداً واضحاً في تدخل الدولة وسيطرتها الشاملة على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية وذلك من خلال:
· الخطط  الاقتصادية التنموية الخمسية للدولة، مع الأخذ بالاعتبار أنَّ الخطة الخمسية الأولى في سورية، كانت قد جاءت في سنوات الوحدة السورية المصرية.
· تثبيت قانون الإصلاح الزراعي والتأكيد عليه، وهو قانون كان قد صدر في ظل الوحدة السورية المصرية.
· تأميم الكثير من الصناعات والشركات الصناعية الخاصة، مع الأخذ بالاعتبار أنَّ التأميم كان قد سبق ذلك التاريخ، حيث شهد سنوات الوحدة السورية المصرية عمليات تأميم مختلفة وعديدة.
· التوسع الكبير في حجم ومستوى دور القطاع العام في تكوين الدخل القومي.

مع مطلع سبعينيات القرن المنصرم وفي ظل الحفاظ والتأكيد من خلال نصوص الدستور على أنَّ الاقتصاد السوري هو اقتصادُ اشتراكي، اتجهت سورية في إطار الحركة التصحيحية، نحو إعادة صياغة خريطة المشهد الاقتصادي في سورية بصورةٍ مختلفة، طبقاً لتوجهات جديدة، وذلك بناءً على أسس ومبادئ اقتصادية وسياسية، تمَّ تضمينها وتأصيلها من خلال الدستور السوري والقوانين والتشريعات الأخرى الناظمة ذات الصلة، وقد انطلقت تلك التوجهات من جملة من الاعتبارات منها:
· ضرورة إشراك كافة الفعاليات العامة والخاصة في عملية التنمية وذلك تحت شعار التعددية الاقتصادية (قطاع عام وخاص ومشترك).
· استمرار حضور الدولة الفاعل والقوي وسيطرتها على القطاعات والأنشطة ذات الطابع الإستراتيجي (النقل والمصارف والكهرباء والمياه والاتصالات والبنى التحتية الأخرى ...الخ).

· تمكين الفقراء وذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال استخدام أدوات السياسة الاقتصادية وغير الاقتصادية، أي التعليمية والثقافية والخدمية، وقد تمَّ ذلك من خلال إطارٍ تشريعيٍ قانوني وبنية مؤسسية وتنظيمية، عكست من حيث الشكل والمضمون توجه الدولة ورهاناتها الإستراتيجية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
· الانفتاح أكثر على العالم الخارجي.
· تبني سياسة اقتصادية أكثر مرونة وتكيف مع المتغيرات والاستحقاقات.
· تشجيع الإنجاب والنمو السكاني وتأمين كافة الشروط اللازمة لبناء أسرة سليمة.
وفي الواقع إنَّ طبيعة تلك السياسات الاقتصادية وغير الاقتصادية،  كانت قد أسهمت بصورةٍ مباشرة وغير مباشرة في جعل شروط الحياة ومتطلباتها أكثر سهولةً.
وفي الواقع، ورغم التحديات والصعوبات الاقتصادية وغير الاقتصادية التي واجهتها سورية خلال العقود الثلاثة (1970-2000)، فقد حافظت السياسة الاقتصادية التنموية السورية على ثوابتها التقليدية التاريخية، وذلك من خلال :

· تحيزها لصالح الفقراء وذوي الدخل المحدود من خلال سياسات الدعم والتشغيل والتسعير.

· السيطرة على القطاعات والأنشطة ذات الطابع الإستراتيجي (البنى التحتية التعليمية والخدمية الأخرى والنقل ...الخ).

وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ السياسة الاقتصادية المذكورة، كان لها العديد من الآثار والمنعكسات الإيجابية والسلبية، والتي يمكن الإشارة إلى بعضها:
·  ترتيب أعباء وعجوزات كبيرة في موازين الدولة المالية والسلعية، خاصةً لموازين السلع والخدمات المدعومة.

·  توطيد دعائم الاستقرار السياسي والاجتماعي والسلم الأهلي.

·  تخفيض معدل البطالة نتيجة سياسة الاستيعاب والتشغيل، وهنا يمكن القول أنَّ هذه السياسة أدَّت دوراً كبيراً في تحويل البطالة من بطالة سافرة/مكشوفة إلى بطالة مقنعة.

مع مطلع الألفية الجديدة وفي ظروف التحولات العولمية المتعددة الأبعاد والمضامين، التي سيطر عليها خطاب اقتصادي ليبرالي يدعو لفتح الأسواق وكسر جدران المحميات الاقتصادية، وإطلاق العنان لقوى السوق والمنافسة، وجدت سورية نفسها أمام واقعٍ جديد يتطلب مواجهة:
· استحقاقات ونظام مشروطية اقتصادية إقليمية ودولية، لابد من التعاطي معها وأخذها بالاعتبار.

· شروط ومتطلبات النهوض والارتقاء بالواقع الاقتصادي إنتاجيا وتنموياً.

لذلك وبناءً عليه اتجهت سورية نحو تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى تحسين مستوى الأداء الاقتصادي التنموي، وذلك من خلال تحرير الاقتصاد الوطني، والتكيف بصورةٍ تدريجية وهادئة مع طبيعة الاستحقاقات والتحولات الدولية المعاصرة ، بحيث يتمكن الاقتصاد السوري من استيعاب  واحتواء مفاعيل هذه التحولات وتجاوزها بصورةٍ لا تترك منعكساتٍ سلبية دراماتيكية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وعلى عملية التنمية بصورةٍ عامة. وقد ظهرت معالم برنامج الإصلاح المذكور وتوجهاته من خلال:

· التحول نحو تبني نظام اقتصاد السوق الاجتماعي، وكان ذلك قد أُقرَّ في المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي. وهو عبارة نظام يقوم على استخدام وتطبيق آليات تدفع باتجاه تحرير القطاعات والأنشطة الاقتصادية من الاعتبارات التقليدية (المضمون الاجتماعي والسياسي للمؤسسة الاقتصادية) هذا من جانب، ويؤكد من جانبٍ آخر على واجب الدولة ودورها الفاعل في احتواء المفاعيل والنتائج الاجتماعية لعملية تحرير المؤسسات الاقتصادية من مضامينها الاجتماعية، وذلك من خلال خطط وسياسات تأمين وشبكات ضمان ورعاية اجتماعية فاعلة.

· التوجهات العامة والتفصيلية للخطتين الخمسيتين العاشرة والحادية عشر للدولة، اللتان تقومان على توجهٍ واضح نحو الانفتاح والرهان على عملية استقطاب وجذب الاستثمارات، وعلى عملية التشاركية مع القطاع الخاص المحلي وغير المحلي.

ومن الواضح أنَّ الدولة ومن خلال هذه التوجهات قد أبقت وحافظت من الناحية النظرية والعملية على التزاماتها الاجتماعية التقليدية التاريخية. 
وفي إطار السياسات والتوجهات الاقتصادية الجديدة والتشريعات المرافقة لها، يمكن تحديد معالم هذه السياسة الإصلاحية الجديدة وتوجهاتها من خلال مايلي:

· تحرير الاقتصاد السوري (تحرير التجارة الخارجية، تحرير القطاع المصرفي وفتح الباب أمام المصارف الخاصة، تحرير قطاع التعليم، وفتح الباب أمام الجامعات والتعليم الخاص والموازي والمفتوح، تحرير العمليات المصرفية، إنشاء سوق للأوراق المالية، تسهيل عمليات تحويل رؤؤس الأموال، فتح كوات ومنافذ صرافة وتحويل العملات الأجنبية ....الخ.

· استصدار قانون التطوير العقاري الذي قونن عملية تكوين شركات التطوير العقاري. 
· الانفتاح على العام الخارجي من خلال الشراكات والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف.
· فتح سوق التأمين في سورية أمام القطاع الخاص السوري والعربي والأجنبي. وقد تمَّ تأسيس العشرات من شركات التأمين.
· التوجه نحو بناء المجالات الحيوية والأسواق الإقليمية (نظرية البحار الخمس).

· تبني منهج التخطيط التأشيري.
· أتمتة إدارات الدولة.
· التوجه أكثر نحو اللامركزية الإدارية، وتوسيع صلاحيات الإدارة والسلطات المحلية (صلاحيات المحافظ والمجالس التنفيذية في المحافظات).
· الرهان على عملية استقطاب وجذب الاستثمارات ورؤؤس الأموال.

· تأسيس الشراكات القابضة والشركات المساهمة.

· التخلص التدريجي من سياسات الدعم وسياسات الاستهلاك الرخيص.

· العمل بنظام التشاركية مابين القطاعين العام والخاص.

· فتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي في قطاعات البنى التحتية (المطارات، الطرق، الجسور، الكهرباء، الاتصالات....الخ، وذلك عبر صيغ بناء. تشغيل. تحويل (B.O.T).
· الأخذ بنصائح الخبراء الاقتصاديين الدوليين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والعمل لأجل الانضمام إليها.
· العمل من أجل تنفيذ إصلاح إداري ومؤسسي، ولذا فقد تمَّ إنشاء العديد من المعاهد المتخصصة بالإدارة العامة مثل (المعهد الوطني للإدارة العامة، المعهد العالي لإدارة الأعمال، معهد التنمية الإدارية....الخ).
· تغيير مفردات ومناهج وخطط التدريس بحيث تصبح أكثر انسجاماً وتلبية لشروط ومتطلبات سوق العمل الجديد، والاقتصاد المعرفي الحديث القائم على توظيف المعارف والمعلومات.
· فتح الباب على مصراعيه أمام الوكالات التجارية العربية والأجنبية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ عملية التحول وسياسات الانفتاح والتحرير، كان لها آثار ومنعكسات سلبية واضحة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سورية، وهذا يمكن ملاحظته بوضوح برصد المشهد الاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات الأخيرة ومتابعة تطوراته الذي يبيِّن بوضوح:
· تراجع المؤشرات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التنموية، وبصورةٍ خاصة الاجتماعية وبمعدلات تراجع مخيفة ومقلقة للغاية. 

· المأزق الاقتصادي الذي تعاني منه المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة نتيجة الانفتاح وعدم قدرة هذه المؤسسات على المنافسة والاندماج والتكيف، وهذا يتَّضح من خلال العجوز المتنامية بقوة في موازين الدولة السلعية والمالية (لقد بلغ عام 2009 عجز الميزان التجاري عام ما يقارب 5 مليار دولار ، كما بلغ عجز الدين العام حوالي 17 مليار دولار).
· ارتفاع مستوى الفقر والبطالة خاصةً بين فئات الشباب.
· انخفاض مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، فقد أدَّت السياسة الاقتصادية التي اتبعتها سورية خلال السنوات العشر الأخيرة إلى تدهور وضع القطاع الزراعي بصورة واضحة وملحوظة، ودخلت سورية مرحلة العجز في معظم موازينها السلعية الزراعية (كالقمح وبعض أنواع الحبوب الأخرى). 
في ضوء ما تقدم اتجهت الدولة في سورية وفي خطواتٍ متزامنة مع التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، والعمل على تطبيق موازنات الأداء والبرامج القطاعية، وتجدر الإشارة إلى أنَّ الموازنة العامة للسنوات 2009 /2010 /2011 ، قد شهدت تغيراتٍ هيكلية /بنيوية مهمة، ستدرس لاحقاً.
وفي الواقع إنَّ السياسة الاقتصادية الراهنة التي تنتهجها سورية، في ظل التحول نحو الاقتصاد الاجتماعي، باتت تواجه في الواقع مجموعة كبيرة من التحديات أهمها:
· امتلاك القدرة على الانفتاح والتكيُّف مع شروط ومتطلبات الاندماج مع العالم الخارجي. فالاقتصاد السوري يعاني من عدم القدرة على المنافسة حتى في الأسواق الداخلية السورية.

· زيادة مستوى التشغيل ومواجهة البطالة بكل ألوانها وأشكالها، وخاصة بطالة الشباب.

· تخفيض مستوى الفقر والقضاء عليه بكل أنواعه، الاقتصادية والمعرفية والمهاراتية والمعلوماتية. 
· تطوير التعليم وبناء القدرات المعرفية.
· النهوض بواقع قطاع الزراعة، وضمان الأمن الغذائي، كصمام أمان لامتلاك شروط الأمن القومي.
· النهوض بواقع المؤسسات تنظيمياً وإدارياً، وتحديثها بحيث تصبح مواكبة للمؤسسات الحديثة التي يفرضها منطق العصر، وبحيث تصبح أيضاً قادرةً على تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين بالشروط والمواصفات العالمية.
· تأمين مصادر التمويل اللازمة( الكافية) لتأمين المتطلبات التمويلية لبرنامج التطوير والتحديث للجمهورية العربية السورية (تمويل برامج التنمية).
القسم الثاني

الموازنة العامة للدولة في سورية

 أبواب الموازنة العامة وأقسامها
أولاً:  الموازنة العامة في سورية وخصائصها الرئيسية

الموازنة العامة هي عبارة عن الخطة المالية الأساسية التقديرية السنوية للدولة التي يتمُّ من خلالها تنفيذ أهداف الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع ويتفق مع بنيانها العام والتفصيلي. 
هذا وللموازنة العامة في سورية مجموعة من الخصائص أهمها:

· الموازنة خطة مالية: الموازنة تعبر عن خطة عمل الحكومة للمستقبل، وهذا يعني أنها تُوضع لفترة زمنيةٍ معينة، ولذا لا يمكن تحديد الإيرادات والنفقات بدقة، وجميع ما يرد فيها من أرقام هي على سبيل التقدير.
· الموازنة خطة أساسية: الموازنة العامة للدولة تعدُّ خطة أساسية، ترتبط بجميع الخطط المالية القطاعية تؤثر بها وتتأثر فيها، ومن خلالها تتحقق الأهداف القطاعية والفرعية، كما تتحقق أهداف الخطط الخمسية التنموية.
· الموازنة خطة مالية سنوية: أي أنَّها توضع لفترة زمنية كاملة مدتها عام كامل.
· الموازنة خطة لتنفيذ البرامج التنموية الاقتصادية وتحقيق أهدافها.
ثانياً: أنواع النفقات وتصنيفاتها(تبويبها)

يؤدي الإنفاق العام للدولة في سورية دوراً كبيراً في تمويل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى نوعين من الإنفاق الذي تتضمنه الموازنة العامة للدولة في سورية هما:

1ـ النفقات الجارية: وتضم الإنفاق على الرواتب والأجور والتعويضات والنفقات التحويلية والإدارية واعتمادات سداد الديون والالتزامات واجبة الأداء.

2ـ النفقات الاستثمارية: وتضم الإنفاق المخصص لتمويل المشاريع الاستثمارية.

هذا ويمكن الوقوف بدقة على أنواع وأقسام الإيرادات والنفقات العامة للدولة التي تقوم عليها الموازنة في سورية بصورةٍ إجمالية من خلال المخطط التالي:
الشكل رقم(5): بنية الموازنة العامة للدولة ومكوناته
ثالثاً: أنواع الإيرادات في الموازنة العامة للدولة في سورية وتبويبها
تضم الموازنة العامة للدولة في سورية مجموعة من الإيرادات الجارية والاستثنائية، التي تسهم في تمويل الإنفاق العام في الدولة، وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى أهم هذه الإيرادات من خلال مايلي:
1ـ الإيرادات العادية أو الجارية وتضم:

· الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة.

· بدلات الخدمات وإيرادات أملاك الدولة واستثماراتها العامة. 

· الإيرادات المتنوعة.

· الفائض المتاح.
لمزيدٍ من الوضوح انظر المخطط التالي:
   الشكل رقم(3): الإيرادات العادية أو الجارية

2ـ الإيرادات الاستثنائية وتضم:

· القروض والموارد الخارجية.
· القروض الداخلية.
· السحب من الاحتياطي.
· الهبات والمعونات الخارجية.
لمزيدٍ من الوضوح انظر المخطط التالي:              
الشكل رقم(4): الإيرادات الاستثنائية

رابعاً:  أبواب الموازنة العامة في سورية
أشرنا فيما تقدم إلى أنَّ الموازنة العامة للدولة في سورية تتألف من مكونين أو جانبين أساسيين هما الإيرادات والنفقات، ويجري تبويب هذه الإيرادات والنفقات عادةً وفق أسلوب يجمع مابين التبويب الوظيفي والإداري والعلمي ينتهي بتوزيع هذه الإيرادات والنفقات إلى أبواب وأقسام مختلفة، بدءاً من الباب (1) وحتى الباب (0)، وذلك كما يلي:
1ـ الإيرادات العامة: يجري تقسيم الإيرادات العامة إلى أبواب وأقسام كما يلي:
· الباب السادس (الضرائب والرسوم) وتشمل:

· ضرائب ورسوم مباشرة (61)
· ضرائب ورسوم غير مباشرة(62)

· الباب السابع (بدلات الخدمات وإيرادات أملاك الدولة واستثماراتها العامة) وتشمل:

· بدلات الخدمات (71)
· إيرادات أملاك الدولة واستثماراتها العامة (72)

· حق الدولة من حقول النفط (73)
· الباب الثامن (إيرادات متنوعة) ويشمل:

· عوائد المرور (81)
· إيرادات أخرى (82)

· الباب التاسع (الفائض المتاح) ويشمل الإيرادات التالية:

· فائض الموازنة (91)
· فائض السيولة (92)

· البلديات (93)

· الدوائر الوقفية (94)

· العمل الشعبي (95)

· إيرادات الفنادق المملوكة للدولة(96)
· الباب (0) الإيرادات الاستثنائية وتشمل:

· القروض والموارد الخارجية
· القروض والموارد الداخلية

· المأخوذ من الاحتياطي
2ـ النفقات العامة: تنقسم النفقات العامة في الموازنة العامة للدولة في سورية إلى نوعين أساسيين من النفقات، يتم توزيعها وفق يلي:

1- (النفقات الجارية) وتشمل النفقات التالية:

   الباب (1)   (الرواتب والأجور والتعويضات)

   الباب (2)   (النفقات الإدارية)

   الباب (4)   ( النفقات التحويلية)

   الباب (5)   (الديون والالتزامات واجبة الأداء)

2- الباب (3) النفقات الاستثمارية (الإنمائية)، وتشمل:

· موارد داخلية/ محلية

· موارد خارجية   
لمزيدٍ من الوضوح حول بنية الموازنة وتبويباتها انظر إلى الشكل التالي: 
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وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى أنَّ هناك أساليب وطرق عديدة يتم من خلالها تبويب الموازنة العامة للدولة، من هذه الطرق:

1 ـ التبويب الوظيفي: هو التبويب الذي يظهر نفقات الموازنة على أساس وظائف الدولة.
2ـ التبويب الإداري: هو التبويب الذي يظهر نفقات كل جهة عامة بالشكل الذي يخصص فيه لكل وزارة قسم ولكل جهة تابعة لها فرع مستقل.
3ـ التبويب النوعي: هو التبويب الذي يظهر توزيع نفقات كل جهة عامة على أساس طبيعة النفقة وذلك بالشكل الذي يظهر فيه التبويب نفقاتها الاستثمارية وعناصر النفقة الجارية، وهو أسلوب يقوم على أساس تخصيص باب مستقل لكل نوع من أنواع هذه النفقات التفصيلية لكل باب إلى بنود محددة وكل بند إلى فقرات.
4ـ التبويب الإقليمي: هو التبويب الذي يظهر بصورةٍ مستقلة نفقات الإدارة المركزية في جهاز الدولة، ونفقات كل محافظة من المحافظات السورية.
5ـ التبويب الاقتصادي: هو تبويب يظهر الطبيعة الاقتصادية للنفقة ويحدد تطبيقه بقرار من وزير المالية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن تبويب الموازنة العامة للدولة في سورية قد استفادت ووظَّفت جميع الأساليب السابقة في عملية تبويب الموازنة ما أعطاها طابعاً متكاملاً وشاملاً.
الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة في سورية
تمارس الرقابة على أداء الموازنة العامة للدولة وحسن تنفيذها من خلال عدة أساليب منها:
أولاً: الرقابة السابقة

تُمارس الرقابة السابقة على الموازنة العامة للدولة من خلال عدة مستويات إدارية وقانونية وهي:
 1ـ الرقابة الداخلية: وتتمثل من خلال أجهزة الرقابة المالية في وزارة ومديريات وزارة المالية، وجميع الأجهزة المختصة على مستوى الوزارة والمديريات.
 2 ـ  الرقابة الخارجية: وتتمثل من خلال الرقابة التي يقوم بها كلٌّ من:            
   أ ـ الرقابة التشريعية: وهي الرقابة التي يقوم بها مجلس الشعب.
  ب ـ رقابة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش: وهي الرقابة التي تمارسها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وهي عبارة عن هيئة تتبع مجلس الوزراء مباشرة.
  ج ـ رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية: وهي الرقابة التي يمارسها الجهاز المركزي للرقابة المالية، وهو عبارة عن جهاز يتبع مجلس الوزراء مباشرة.
وانطلاقاٌ من طبيعة الموضوع الذي نعالجه، فإنَّه سوف يتم التركيز على دور الرقابة التشريعية.
·   مفهومها: هي الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية أثناء السنة المالية التي يتم بها تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
· أساليبها: هناك عدة أساليب منها:
أ ـ السؤال: السؤال بحسب المادة (36) من النظام الداخلي لمجلس الشعب هو مجرد استفهام عضو مجلس الشعب عن أمرٍ يجهله، أو رغبة منه في التأكد من حصول واقعة علم بها أو استعلامه عن نية السلطة التنفيذية في أمرٍ من الأمور ويمكن توجيه السؤال خطياً أو شفهياً، وبالنسبة للسؤال الخطي يُوجّه إلى السيد رئيس المجلس الذي يحيله إلى الجهات التنفيذية المختصة.
ب ـ المناقشات: يجوز لأي لجنة من لجان المجلس، أو لعشرة من أعضائه على الأقل طلب طرح أي موضوع للمناقشة، ويتم تقديم الطلب إلى السيد رئيس المجلس، الذي يحيله بدوره إلى الجهة المختصة، كما يبلغه إلى اللجان الدائمة في المجلس الذي يدخل الموضوع ضمن اختصاصها.
وفي حال كان الموضوع مهماً يمكن للمجلس الطلب من الحكومة مناقشته فوراً، بشرط أن توافق الحكومة على ذلك.

ج ـ الاستجواب: يحق لأي عضو من أعضاء المجلس أن يطالب السلطة التنفيذية ببيان الأسباب التي دفعتها للقيام بتصرفٍ ما، وبالتالي شرح وتوضيح الأسباب التي دفعتها للقيام بما قامت به.
ويتم توجيه الاستجواب خطياً إلى السيد رئيس المجلس الذي يقوم بإحالته إلى الجهة المستجوبة، التي يتعيَّن عليها تقديم الرد في أول جلسة من تاريخ تبلغها إيَّاه. وفي حال عدم اقتناع العضو المستجوِب بجواب السلطة يحق له طلب حجب الثقة عن السلطة، إمَّا في حال اقتناعه فإنّ الأمر يصبح منتهياً.

د ـ التحقيق: هي عبارة عن لجان مؤقتة ينتخبها أعضاء المجلس التشريعي من نفس المجلس، وذلك للتحقيق بشكوى مقدّمة للمجلس أو حول موضوع مقدم للمناقشة أو سؤال أو استجواب. ويجب على السيد رئيس المجلس إعلام السلطة التنفيذية باللجان التي تمَّ تشكيلها. 

هذا وتتمتع هذه اللجان بصلاحيات واسعة تمكنها من جمع الأدلة والبيانات والحصول على الوثائق والمستندات اللازمة للتحقيق، كما يحق لها استدعاء من تشاء للتحقيق. وبعد الانتهاء من التحقيق تقوم اللجنة بإعداد تقرير شامل حول نتيجة التحقيق إلى السيد رئيس المجلس الذي يقوم بإدراجه في جدول أعمال أول جلسة للمناقشة وإصدار القرارات المناسبة.
عند تشكيل الحكومة الجديدة أو عند انتخاب مجلس تشريعي جديد، تقدم الوزارة إلى المجلس بياناً وزارياً يتضمن عرض سياساتها العامة وتوجهاتها وخططها الاقتصادية التنموية في كافة المجالات والقطاعات.

فإذا ما وافق المجلس عليه بأغلبية فإنه يصبح نافذاً وساري التنفيذ، وإذا ما عارضه المجلس بأغلبيته، فإنه يتعيَّن على الحكومة تغييره جزئياً أو كلياً بحسب ما يقرر المجلس.
ثانياً: الرقابة اللاحقة
 وهي الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية بعد تنفيذ الموازنة، ويتم ذلك عن طريق تدقيق الحساب الختامي الإجمالي العام، حيث تقوم وزارة المالية بإعداد الحساب الختامي الإجمالي العام، وتقوم بتبليغه إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية التي يعود لها الحساب.

 ويتم عرض هذه الحسابات الختامية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز العامين من تاريخ انتهاء السنة المالية، هذا ويتم قطع الحساب بقانون يصدر عن المجلس ويقوم المجلس بمناقشة قانون قطع الحساب خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ تبلغهم إياه من قبل الجهاز المركزي، ويقوم أعضاء السلطة التشريعية بمناقشته وإبداء الملاحظات عليه والمقترحات التي تُحوَّل إلى الجهات المختصة من أجل دراستها وتقديم تقرير ملحق بها.  وبعد أن يطلع المجلس على التقرير الملحق، يعلن انتهاء المناقشة ويتم التصويت عليه، ويصبح قانوناً ملزماً إذا حصل على أغلبية، وفي حال أنه لم يحظ بالأغلبية يعاد إلى الجهات المختصة لإعادة دراسته. هذا ويمكن أن نحدد بوضوح وإيجاز أساليب ممارسة الرقابة على الموازنة العامة للدولة، وتتبع حسن التنفيذ الأداء من خلال الشكل التالي:
الرقابة على الموازنة العامة للدولة في سورية الشكل رقم(7):
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أنواع موازنات المالية العامة للدولة
مما لاشك فيه أنَّ نوع الموازنة العامة وشكلها، يؤدي دوراً كبيراً في تحديد منهج الدولة وآليات عملها في إدارة المال العام هذا من جهة، كما أنه يؤدي دوراً مهماً في تحديد توجهات الدولة وسياساتها التنموية من جهةٍ أخرى. 
 وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى أهم أنواع الموازنات المالية للدولة من خلال المخطط التالي:

الشكل رقم(8):
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يتبيَّن مما تقدم، أنَّ هناك أربع أنواع من الموازنات المالية للدولة هي: موازنات الرقابة والأداء وموازنات التخطيط والبرمجة والموازنة الصفرية. 
 ومن أجل تكوين معرفة علمية حول كل نوع من أنواع الموازنات المذكورة سيتم استعراض هذه الموازنات تباعاً.
أولاً: موازنة الرقابة

موازنة الرقابة العامة تعني الموازنة التي يتم بموجبها تحديد حجم النفقات العامة للدولة اللازمة لإنشاء المرافق والبنى التحتية، ومن ثمَّ تحديد الإيرادات التي ينبغي تحصيلها لتغطية النفقات بحيث يُتاح من خلال هذه الموازنة للسلطة التشريعية ممارسة النشاط الرقابي على النشاط المالي للدولة.

وهنا يقوم مجلس الشعب بممارسة الدور الرقابي على كيفية تحصيل الإيرادات العامة المطلوبة وكيفية التصرُّف بها من خلال مطابقة إنفاقها مع الأوجه المحددة لها، ووفقاً للمبالغ المعتمدة من قبله والواردة في الموازنة العامة.

ولذلك فإنَّ موازنة الرقابة يتمَّ فيها مراعاة التقسيم الإداري، وذلك بما يتماشى مع طبيعة الهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية باعتبارها المسؤولة عن القيام بمختلف النشاطات الإدارية.
وبموجب هذا النوع من الموازنات يتم تقسيم النفقات على أساس الوحدات الإدارية، ومن ثمَّ يجري توزيعها على أساس فقرات رئيسية تتوزع إلى فقرات فرعية، وتتوزع هذه الفقرات إلى بنود فرعية أخرى، وهكذا. على سبيل المثال، الأجور تتضمن الرواتب، المكافآت، المزايا العينية ...الخ.

يعتبر هذا النوع من الموازنات من أقدم أنواع الموازنات العامة، تمَّ استخدامها على نطاقٍ واسعٍ ومازال يًستعمل في الكثير من الدول، وذلك بسبب مجموعة من المزايا والإيجابيات منها:

· بساطة هذا النوع وسهولته.

· يوفَّر إمكانية كبيرة للمراقبة وتتبع الأداء.
· يوفر إمكانية أكبر للمناقشة التفصيلية للنفقات العامة.
· يحدد لجهات التنفيذ سلطات محددة عن طريق خضوع عملياتها للقواعد والإجراءات التي تتضمنها الأنظمة والتشريعات المالية والمحاسبية التي تحدد طبيعة التصرف والسلوك الإنفاقي.
الشكل رقم(9):
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أمَّا سلبيات موازنة الرقابة فهي كثيرة منها:
· هذا النوع من الموازنات لا يتيح التحقق من فاعلية استخدام الإيرادات العامة في أوجه الإنفاق المخصصة من أجل قياس مدى كفاءة الأداء عند ممارسة الحكومة لنشاطها المالي الحكومي.

· هذا التبويب الذي يركِّز على الإنفاق الخاص بالوحدات الإدارية لا يوضح بدرجةٍ كافية أهداف الموازنة العامة الأخرى.
· لا يوفر هذا النوع من التبويب إمكانية الربط بين الإنفاق وبين الآثار والنتائج النجمة عن هذا الإنفاق.
الشكل رقم(10):
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ثانياً: موازنة الأداء
تحاول موازنة الأداء أن تتجنب القصور الذي يعتري موازنة الرقابة، وذلك من خلال إظهار نفقات الموازنة العامة للدولة، ليس فقط من حيث نفقات الوحدات الإدارية وما تحصل عليه من خدمات أو سلع نتيجة هذا الإنفاق، بل إنها تركّز على ما يتحقق نتيجة هذا الإنفاق (بمعنى التركيز على المنتج الذي يتحقق نتيجة إنفاق الموازنة)، وبالتالي التركيز على المنتج الذي يتحقق نتيجة هذا الإنفاق.

بمعنى آخر: يتم التركيز كثيراً بموجب هذا النوع من الموازنات على المقارنة ما بين المدخلات التي يتم الإنفاق عليها، وبين المخرجات التي تتولد أو تتحقق نتيجة هذا الإنفاق الذي يتم من خلال الموازنة العامة للدولة. وبناءً على ذلك يتحدد حجم الإنفاق العام ووجهته اقتصادياً وإدارياً ويُتَّخذ القرار بتخصيص النفقة أو عدم تخصيصها.  ولذلك يطلق على هذا النوع من الموازنات اسم موازنات الأداء أو موازنات البرامج أو موازنات الإنجاز. يساعد تبويب الموازنات وفق هذه الطريقة في الحكم على مدى فاعلية أدائها، وذلك عن طريق الربط مابين حجم الإنفاق وبين ما تمّ تحقيقه من منتجات. وهذا يسهم بصورةٍ كبيرة في الوقوف على جدوى الإنفاق ومردوديته التنموية، وليس فقط على ما تشتريه من السلع والخدمات من خلال هذه النفقة. 

بمعنى أنَّ موازنات الرقابة تركز على الكم، بينما موازنات الأداء تركز على النوع والكم معاً. ومن هنا يمكن القول أنَّ موازنات الأداء تساعد في الوقوف على كفاءة الأداء، والمفاضلة بين البدائل المختلفة للإنفاق لاختيار البديل الأنسب الذي يحقق أكبر مردود ممكن للإنفاق.

إلا أن الصعوبة في هذا النوع من الموازنات تكمن عملياً في ما يلي:

· صعوبة تحديد ما يتحقق (يتم تنفيذه بالفعل) من الأشياء التي يتمُّ الإنفاق عليها (أي نسبة التحقق أو التنفيذ الفعلي)، بمعنى صعوبة قياس النتائج التي تتحقق على الأرض.

· صعوبة تحديد وحدة القياس الكمي الدقيقة.
· صعوبة تجميع عناصر الإنفاق وبنوده التي ترتبط بأنشطة معينة تقوم بها (أي بهذه الأنشطة) جهات عديدة، بمعنى أنّ الإنفاق على هذه الأنشطة يمكن أن يتمّ من خلال جهات عديدة، وليس من خلال جهة واحدة. وهذا ما يؤدي في الواقع إلى تداخل النتائج وتشابكها، ويوزع المهام ويضعف إمكانية إسناد أو تحديد عائدية أو مرجعية المردود أو الإنجاز.
· فقد تكون النتائج التي تتحقق من جرَّاء هذا الإنفاق مباشرة في مواقع معينة، وغير مباشرة في مواقع أخرى، وهذا ما يجعلنا نواجه صعوبة كبيرة في تحديد النتائج غير المباشرة حتى يصبح ممكناً مقارنتها مع حجم الإنفاق الذي تمّ عقده لنقف على مستوى الأداء أو الإنجاز.
·  وجود آثار ومنعكسات لا يمكن قياسها كمياً. وهذا ما تؤكده الوقائع العملية حيث يوجد هناك الكثير من الآثار والمنعكسات التي لا يمكن قياسها من الناحية الكمية.
وهذه الصعوبة تظهر بوضوح في قطاعات الأمن والدفاع الخارجي، وتحقيق العدالة وفرض النظام، حيث يصعب الوقوف بدقة على نتيجة الإنفاق في هذه القطاعات، علماً بأنَّ قسماً كبيراً من إنفاق الدولة يتم في هذه القطاعات. ومع ذلك، فإنَّ موازنة الأداء تشكل من الناحية النظرية والعملية/التطبيقية تقدماً مهماً بالمقارنة مع موازنة الرقابة.
وفي الواقع إنَّ أهمية موازنة الأداء تتولد من كونها أداة أو طريقة تساعد في:

· وقف الإنفاق إذا تبيَّن أنَّه ليس ذو جدوى معينة مطلوبة قد تكون اقتصادية أو اجتماعية أو مالية أو.......الخ، وهذا سيساعد في إصلاح عمل الإدارة الحكومية واستدراك الأخطاء.

· ترشيد استخدام الموارد المالية، وضمان حسن استخدامها وتوظيفها، بما يحقق أعظم مردودية وعائديه.
· ترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل الهدر والتكاليف إلى أدنى حد ممكن.
· يساعد كثيراً في إصلاح الإدارة الحكومية وهيئاتها وخاصةً ذات الطابع الاقتصادي.
· تحقيق أهداف معينة اقتصادية وسياسية واجتماعية معينة يتطلع إليها المجتمع وفق أولوياتٍ معينة، ومن خلال المفاضلة على أساس الجدوى المطلوبة بين عدة بدائل وخيارات.
ثالثاً:  موازنة التخطيط والبرمجة

تعدُّ موازنة التخطيط والبرمجة تطوراً نوعياً بالمقارنة مع موازنة الأداء، وقد تمَّ التوجه نحو تبني هذا النوع من الموازنات نتيجة الصعوبات العديدة التي رافقت تطبيق أسلوب موازنات الأداء وهذه الصعوبات تتولد في الواقع نتيجة:

· تطور دور الدولة.
· زيادة درجة تدخلها في النشاط الاقتصادي لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية.

وفي الحقيقة إنَّ ما دفع باتجاه التحول نحو موازنات التخطيط والبرمجة هو الحاجة للوقوف على ما هو أبعد من مسألة التركيز على الإنجازات وترشيد الإنفاق وتحسين الأداء الحكومي، لجهود وجود خطة معتمدة، تقوم على أساس اختيار أفضل البدائل للبرامج التي تتضمنها الخطة، وإنما اختيار الأساليب الأكثر تطوراً، وبالذات منها ما يتصل بالتحليل الكمي، وخصوصاً المرتبط منه بتحليل الكلفة/العائد أو المنفعة، مع الأخذ بالاعتبار كافة العوامل التي قد تؤثر على ذلك. وهنا يتم الاختيار والتركيز على البدائل ذات العائد الأكبر والتكلفة الأقل، وبصورةٍ تجعل من موازنة التخطيط خطة وبرنامج عمل يساعد في اتخاذ القرارات ورسم السياسات الخاصة بالإنفاق الحكومي مع ترشيد الإنفاق الحكومي بصورةٍ عامة.
وبذلك يتم ضمان استخدام الموارد ضمن البدائل الأفضل التي تمّ اختيارها من بين البدائل العديدة للبرامج في التخطيط، الذي تتضمنه موازنة التخطيط والبرمجة.

إلاَّ أنَّ الأخذ بأسلوب موازنة التخطيط يواجه العديد من الصعوبات منها:

· صعوبة تحديد الأهداف التي يراد تحقيقها، وما تتطلبه من استخدامات وإنفاق لازم لها.
· صعوبة إجراء المقارنة بين ما يتمّ إنفاقه وبين ما يتحقق نتيجة هذا الإنفاق في حزمة البرامج العديدة البديلة.
· صعوبة تحديد العوائد المتوقعة للبدائل المختلفة وذلك كي نتمكن من اختيار الأفضل منها، خاصةً في ظل عدم توفر المعلومات والبيانات.

· ضعف درجة توفر المعلومات والبيانات التي تتيح ذلك.

· ضعف درجة التزام الجهات ذات العلاقة، وضعف حرصها على ضمان الجدية في التعامل مع البرامج.
ويبقى القول أنَّه بالرغم من جميع الصعوبات إلاَّ أنَّ هذا النوع من البرامج يتضمن توجَّهاً من أجل تطوير الموازنة بحيث تتضمن اختيار أفضل البرامج بين البدائل لهذه البرامج وفي إطار التخطيط لها.
رابعاً ـ الموازنة الصفرية

وهو الشكل الأحدث بالاستخدام في الموازنة، وتقوم على فكرة البدء من نقطة الصفر، ولذلك يطلق عيها الموازنة الصفرية، أي الموازنة التي تقوم على أساس الصفر، أو ذات الأساس الصفري يستهدف هذا النوع من الموازنات الوصول إلى أفضل استخدام ممكن  للموارد العامة، وبالشكل الذي:

· يحقق أكبر قدر ممكن من أهداف المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

· يلبي أهم احتياجاته، في ظل الموارد والإمكانات المتوافرة.
وفكرة الصفرية هي في الواقع تعبير عن أنَّ كلَّ ما يتم تنفيذه بموجب هذه الموازنة هو جديد (مشاريع ومنتجات جديدة)، لا يستند إلى نشاطاتٍ سابقة (ليس استكمالاً)، حتى ولو تمَّ تنفيذ أشياء مماثلة لها في موازنات سابقة. ولذلك تجري دراسة النفقات وتخصيصها لمشاريع، وكأنَّ هذه المشاريع جديدة، بصرف النظر عن ما يماثلها في موازنات سابقة، بمعنى لا تخصص  هذه النفقات ولا تحدد كزيادات أو استكمالات لنفقات مخصصة سابقاً. وبناءً على نتائج الدراسة الجديدة يتم :

· زيادة الاعتماد، أو
· إلغاء الاعتماد نتيجة إلغاء النشاط أو البرنامج أو المشروع إذا ثبت عدم جدواه (عوائده أقل من تكاليفه)، وذلك بغض النظر عن المراحل السابقة، أو الخطوات المتخذة في إطاره، وهنا يتم صرف النظر عن المشروع كلياً، وهذا من شأنه أن يتم ضبط الإنفاق، وعدم الذهاب بعيداً في الإنفاق على مشاريع غير ذات جدوى.
· أو يتم الطلب إلى الجهة طالبة النفقة أو الاعتماد التَّقدُّم ببدائل عديدة تتضمن:
· طلب الحد الأدنى من الإعتمادات (تقليص حجمها)، كي تُبرر النفقة.

· تحديد المستوى أو المرحلة الذي وصل إليه النشاط أو المشروع، كي تُبرر النفقة.

· تحديد التقدُّم أو التَّطور الذي قد يحصل نتيجة تخصيص اعتماد إضافي كي تُبرر النفقة.
· خفض تكاليف ومن ثمَّ تخفيض حجم النفقة بنسبة معينة.
· ......الخ
وفي الواقع إنَّ هذا النوع من الموازنات يساعد في إشراك جميع الجهات في إعداد الموازنات وذلك عن طريق تقييم النشاطات والبرامج، التي تُخصّص لها الإعتمادات وذلك استناداً إلى معايير واعتبارات ومعلومات موضوعية محددة مسبقاً. ومن خلال مقارنة بسيطة يتبيَّن أنَّ هذا النوع من الموازنات هو أقرب إلى مضمون موازنة الأداء، خاصةً لجهة ما يتعلق باتخاذ القرار، الذي يتطلب من الجهة ذات العلاقة بأن تدرس كافة النشاطات والبرامج سواء الحالية أو المقترحة، وكذلك بدائلها، وذلك بالاستناد إلى تحليل الكلفة أو العائد، بحيث يكون القرار التمويلي صائب بصورةٍ كاملة. 
مؤشرات القياس الكمي وتحليل الأداء

إنَّ مؤشرات القياس تكتسب أهمية كبيرة، باعتبارها تشكِّل أدواتٌ يمكن من خلالها الوقوف على مستويات الأداء واتجاهات تطوره خلال فترة زمنية معينة.

 وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى مجموعة كبيرة من المؤشرات والمقاييس التي يتم استخدامها من أجل دراسة الموازنة العامة للدولة منها:

· حصيلة الضرائب المباشرة وغير المباشرة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي كنسبة مئوية ومقارنتها مع دول مماثلة ودول رأسمالية ومقارنتها مع ما كانت عليه في الماضي. 
· بنية المتحصلات الضريبية (ضرائب مباشرة وغير مباشرة) كنسبة مئوية وهذا له دلالاته، إذ أنَّه لابد من تكوَّن الإيرادات بصورة أساسية من الضرائب على الأرباح الرأسمالية وعوائد الاستثمار والمال، لأنَّ ذلك يحقق العدالة، وليس من الضرائب على أصحاب الدخل المحدود.
·  بنية الإيرادات كنسبة مئوية. كم هي نسبة الضرائب المباشرة، وكم هي نسبة الضرائب غير المباشرة؟  كم هو حجم الفوائض المالية؟ وكم هو حجم القروض العامة؟ كم هي نسبة الإيرادات الجارية الطبيعية؟ وكم هي نسبة الإيرادات الاستثنائية؟ لأنَّ ذلك يعكس توجهات السياسة الاقتصادية للحكومة. وهنا يجب أن تكون الإيرادات الجارية (الطبيعية) هي المصدر الأساس في تأمين الإيرادات وليست الإيرادات الاستثنائية.
· حجم ونسبة الإيرادات الاستثنائية (الديون الداخلية، الديون الخارجية، المأخوذ من الاحتياطي والمساعدات). وهذا مؤشر مهم على الوضع المالي للدولة، حيث أنَّه كلما ارتفعت نسبة الإيرادات الاستثنائية كمصدر لتمويل الإنفاق العام، كلما كان ذلك مؤشر غير مريح للاقتصاد الوطني.
·  مدى مساهمة الموارد البترولية كنسبة مئوية، وهي موارد لابد من رصد تطوراتها، وكيفية تسعيرها.
·  أثر الضرائب على الادخار والاستثمار.

·  طالما نحن نتكلم عن موازنة أداء لذا فقد بات من الضروري جداً أن نقيس الجدوى والعائد ودرجة التوفير. بمعنى، لابد من التدقيق في جدوى المشاريع ومبرراتها، وطرح تساؤلات حول جدواها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قبل إقرارها.

·  أثر الضرائب المباشرة وغير المباشرة على تكوين رأس المال الثابت.

·   نسبة الإنفاق الحكومي/ الناتج المحلي الإجمالي كنسبة مئوية، كمؤشر على مدى تدخل الدولة في الاقتصاد. وفي هذا الإطار كلما ارتفعت نسبة هذا المؤشر كلما كان ذلك دليل على تدخل الدولة وكلما انخفض كان مؤشر على تراجع دور الدولة الاقتصادي، وتجدر الإشارة إلى نسبة هذا المؤشر في سورية تتراوح ما بين (25-30%).
· توزيع الدخل أو الناتج بين الادخار والاستثمار. وهنا لابد من الإشارة إلى أنَّ التوزيع محكوم بحالة الوضع الاقتصادي القائم (هل الاقتصاد في حالة ركود أم في حالة تضخم، أم حالة تضخم ركودي .....الخ).
·  نسبة الاستثمار والاستهلاك الحكومي/ الناتج المحلي الإجمالي.

·  تأثير النمو في حجم الإنفاق العام على النمو الاقتصادي في الأجلين القصير والطويل.
·  الآثار غير المباشرة لسياسة الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي، وهذه تتم من خلال رصد دور الإنفاق في سنواتٍ سابقة، وهذا مؤشر مهم بالنسبة للاقتصاد الوطني.

·  أثر مضاعف الإنفاق الحكومي ومضاعف الاستثمار والمسرَّع على النمو الاقتصادي.

·   تأثير الإنفاق على مستوى التشغيل وعلى قوة العمل( الآثار الهيكلية + الآثار الظرفية).

·   أثر الضرائب والإنفاق على معدل التضخم وعلى المستوى العام للأسعار (هل تسهم في معالجة التضخم أم أنها تعمِّق الركود، هل تسهم فعلاً في إعادة توزيع الدخل أم لا تسهم....الخ).

·  بنية الإنفاق واتجاهات تطور حجمه (نسب توزعه بين الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري). وهنا لابد من دراسة وتحليل كلُّ من هيكل الإنفاق الحكومي الاستثماري وهيكل الإنفاق الحكومي الجاري.
· مؤشر المرونة الدخلية، والميل الحدي للإنفاق الحكومي نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي.

· تحليل أثر السياسة النقدية المرافقة للإنفاق الحكومي على الاستقرار النقدي والمالي وبالتالي على الاستقرار الاقتصادي بصورة كاملة.

· أثر تطور حجم الإنفاق الحكومي على الحساب الجاري.

· أثر سياسة الإنفاق الحكومي على الواردات.

· استخدام نموذج المضاعف لتحليل الأثر غير المباشر لسياسة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك.
· توزع النفقات العامة للدولة بين مختلف القطاعات (الرعاية الاجتماعية، الصناعة، الزراعة والصيد والغابات، التربية، التأميم والمال والعقارات، الأمن القومي والعدل والدفاع، الاقتصاد ......الخ.
وهنا لابد من الإشارة إلى أنَّ نسب التوزيع ومستوياتها تعكس رهانات الدولة الإستراتيجية وتوجهاتها التنموية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة.
معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة
مما لاشك فيه أنَّ موضوع معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة يشكل مثار جدلٍ ونقاشٍ بين مختلف القوى الاجتماعية والسياسية والفكرية، وفي هذا الإطار يمكن التمييز بين اتجاهين أو تيارين فكريين اثنين، لجهة ما يتعلق بموضوع معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة هما:
· الاتجاه الأول: 

ويعكس هذا الاتجاه رؤية صندوق النقد الدولي، ويركِّز على عملية معالجة العجز من خلال تحجيم دور الدولة الاقتصادي، وهنا تقوم الدولة (بموجب وصفة الصندوق) بتنفيذ مجموعة من السياسات أهمها:

· تخفيض الضرائب على الدخول والإيرادات التي يحققها القطاع الخاص، حتى يمكن زيادة صافي عوائده، وذلك اعتقاداً بأنَّ ذلك من شأنه أن يسهم في زيادة الحوافز على الادخار والاستثمار وتطبيق التكنولوجيا الجديدة.

· تقديم إعفاءات سخية من الضرائب المفروضة على الأرباح والدخول التي يحققها رأس المال الخاص من مشروعاته الجديدة، حتى يتم تحفيز هؤلاء على الاستثمار في المجالات ذات الأولوية.

· منع الرقابة على الأسعار (تحرير الأسعار)، وإلغاء التدخل الحكومي في مجال الأسعار، وترك المسألة خاضعة لقوى السوق (آليات العرض والطلب).

· تقديم تسهيلات جمركية واضحة على المستوردات من السلع الوسيطة والاستثمارية، وذلك حتى يمكن تخفيض نفقات الإنتاج، وتحقيق معدلات ربح عالية.
· زيادة أسعار الفائدة على الودائع الادخارية، حتى يمكن تحفيز القطاع العائلي على القيام بالادخار، وإعفاء هذه الفوائد من الضرائب.
ويمكن الوقوف بدقة على عناصر وصفة صندوق النقد الدولي من خلال المخطط التالي:

الشكل رقم(11): عناصر وصفة صندوق النقد الدولي
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وفي الواقع إنَّ هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى تقليل فجوة الموارد للقطاع الخاص وتعزز دوره وقدرته في عملية التنمية (طبعاً بحسب رأي خبراء صندوق النقد الدولي). ويعتقد خبراء صندوق النقد الدولي أيضاً بأنَّ هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى تراجع، أو انخفاض موارد الدولة الضريبية إلا أنَّ هذا الانخفاض سيكون مؤقتاً، لأنَّ هذه الإجراءات ستؤدي إلى خلق اندفاعه كبيرة للنمو، وذلك كنتيجة وكاستجابة لهذه الحوافز، وتخلق فرص جديدة للعمل وللنشاط الاقتصادي، ما سيسهم بدوره في جلب عائدات ضريبية أكبر، ويتيح للحكومات توسيع خدماتها العامة واستثماراتها في الوقت الذي تبقى فيه معدلات الضرائب ونسبتها عند الحدود الدنيا.

وبحسب خبراء الصندوق فإنَّ العجز في الموازنة العامة للدولة، هو نتيجة فائض طلب في الاقتصاد القومي، ولمَّا كان الإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري يشكِّل نسبة كبيرة من الطلب لذا لابد من تخفيض حجم الإنفاق العام وكبح نموه، كمقدمة لتخفيض الطلب، في الوقت الذي يتعيَّن فيه على الدولة العمل لزيادة الإيرادات العامة، وهنا يؤكد خبراء الصندوق على جملة من المطالب منها:
· التخلص من الدعم الذي تقدمه الحكومة في إطار الموازنة العامة للدولة للقطاعات والوحدات والمنشآت التي تحقق الخسائر.

· إجراء خفض كبير في بند النفقات التحويلية ذات الطابع الاجتماعي، وبخاصة ما يتعلق بدعم الأسعار التموينية (إلغاء الدعم).
· زيادة أسعار الطاقة وبخاصة تلك التي تستخدم في أغراض الاستهلاك العائلي، وزيادة أسعار الخدمات الحكومية.

· تغيير سياسة الدولة تجاه التوظيف، ويكون ذلك برفع يدها تدريجياً عن الالتزام بتوظيف الخريجين الجدد.
· عدم دخول الدولة إلى القطاعات أو المجالات الاستثمارية التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص، وأن يقتصر دورها على قطاعات البنية التحتية.

· رفع الضرائب غير المباشرة (ضرائب ورسوم الإنفاق الاستهلاكي)، مقابل قيام الدولة بتخفيض قيمة عملتها.

· بيع المشروعات المملوكة للدولة بهدف تخفيف العبء المالي عن الدولة.

· خفض الأجور ووضع حد أقصى لها وتجميدها، وإلغاء الوظائف الشاغرة المؤقتة وتجميد التعيين.

· وضع حد للائتمان المصرفي المسموح به للحكومة وللقطاع العام.
· وضع حد أقصى لعجز الناتج المحلي الإجمالي بحيث لا يتجاوز 4ـ5% من الناتج المحلي الإجمالي.
· الاتجاه الثاني: 
ويعكس هذا الاتجاه منظور التنمية المستقلة، ويطالب بخفض العجز عن طريق إتباع مجموعة من الخطوات منها:

· دعم الطاقة الضريبية للدولة وذلك من خلال:

· مكافحة التهرب الضريبي.

· القضاء على الرشوة والفساد الإداري.

· إلغاء الإعفاءات الضريبية.

· دعم كفاءة جهاز التحصيل الضريبي. 

· فرض ضرائب تصاعدية على الأرباح والأملاك الرأسمالية.  
· ترشيد الإنفاق العام.
وبصورة عامة يسعى منظور التنمية المستقلة ومن خلال ما تقدم نحو تحقيق الأهداف التالية:

· تغليب مصالح الداخل على حساب الخارج.
· تقليل الفجوة بين مختلف الفئات الاجتماعية.
· تمكين الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية في عملية التنمية الأساسية التي تقدمها الدولة للمجتمع والتي تشكّل القاعدة الأساسية للنمو والتنمية.
· تعزيز دور القطاع العام في الاقتصاد.
· الاهتمام بالطبقة الوسطى.
· الإرتقاء بالخدمات العامة.
· الاستثمار في البنى التحتية.
· ولمعرفة عناصر البديل الوطني بوضوح أي (عناصر برنامج أنصار التنمية المستقلة) نعرض الشكل التالي:
 الشكل رقم (12): وجهة نظر أنصار التنمية المستقلة.
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وفي الواقع إنَّ النتائج الميدانية أو التطبيقية/ العملية لنموذج صندوق النقد الدولي، وكذلك البنك الدولي حول العالم كانت قد انتهت من الناحية الاجتماعية والسياسية والثقافية إلى نتائج كارثية على تلك الدول، ما دفع إدارة صندوق النقد الدولي للاعتراف بالإخفاق والفشل، وبالتالي الاعتراف بعمق الأزمة الداخلية في الكثير من الدول التي اتجهت لتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي بوحي وإدارة وإشراف الصندوق والبنك الدوليين. وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّه بالرغم من الانتقادات التي وجهت للصندوق فيما يتعلق بأداءه وممارساته، إلاَّ أنَّه لم يقم بإجراء تغيير فعلي في سياساته على أرض الواقع.
القروض الخارجية
قد تواجه الدولة نقصاً في الموارد المالية اللازمة لتمويل النفقات العامة للدولة (تغطية النفقات العامة للدولة بشقيها الجارية والاستثمارية)، وذلك نتيجة ضعف أو قصور الموارد الطبيعية (الموارد الجارية وخاصةً الضريبية منها). وهنا تجد الدولة نفسها مضطرةً لأن تلجأ للمصادر والموارد غير الطبيعية (أي الاستثنائية) بأنواعها المختلفة، والتي يأتي في مقدمها القروض الخارجية.
ويبقى السؤال المطروح: 
· ما المقصود بالموارد الخارجية الاستثنائية؟
· متى تلجأ الدول إليها، وما الذي يدفع الدول لأن تلجأ إليها؟ 
· وماهي آثارها ومنعكساتها السياسية والاقتصادية والمالية على الدول المقترضة ؟

الموارد الخارجية الاستثنائية هي عبارة عن الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة بصورة مساعدات مالية غير مردودة (هبات أو تبرعات) أو مساعدات مالية مردودة، أو قروض مالية بفوائد منخفضة أو عالية، وقد تكون قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل تحصل عليها الحكومات أو الدول من دول أخرى أو من مؤسسات أو منظمات مالية دولية وتسمى الموارد المالية التي تحصل عليها الدول بهذه الطريقة بأنها استثنائية، لأنها لا تأخذ صفة الدورية والاستدامة، وتحصل عليها الدول نتيجة جهود أو مفاوضات وشروط سياسية واقتصادية معينة.
أولاً: حول أسباب الاقتراض وتشكل الظاهرة تاريخياً:
في الواقع وبصورة عامة يمكن القول بأنَّ أسباب قيام أو تشكل هذه الظاهرة تاريخياً كان يعود لمجموعة من الأسباب و العوامل منها:

أ ــ العوامل أو الأسباب الخارجية: وتتمثل بـ:

· ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة أعبائها الحقيقية.

· ارتفاع أسعار البترول.

· تدهور شروط التبادل التجاري للدول النامية.

· الركود الاقتصادي العالمي.
ب ــ العوامل والأسباب الداخلية: وتتمثل بـ:

· الاعتماد المتزايد على العالم الخارجي والعجز عن تعبئة الفائض الاقتصادي الكلي.

· فشل نمط التنمية والتصنيع.

· الفساد الإداري وتهريب الأموال إلى الخارج.

· التضخم المحلي.

· غياب السياسة السليمة للاقتراض الخارجي.

· السياسة الليبرالية الفاشلة في قطاع التجارة الخارجية والنقد الأجنبي.
ثانياً: مخاطر القروض الخارجية

في الواقع إنَّ القروض الخارجية يترتب عليها جملة من الآثار والمنعكسات، خاصة في حال عجز الدول عن السداد واضطرارها للدخول في مفاوضات مع الأطراف الدائنة (الدول والمنظمات)، وهذه الآثار والمنعكسات يمكن تحديدها أو إجمالها بـ:

أ- الآثار أو المنعكسات السياسية: حيث تسعى الأطراف الدولية الدائنة لاستغلال الوضع الاقتصادي الحرج للبلدان المتعسرة أو المقترضة والعاجزة عن السداد لفرض شروط سياسية عليها وإرغامها على تقديم تنازلات سياسية واتخاذ مواقف على حساب مصالحها الإستراتيجية الوطنية والقومية.

ب - الآثار والمنعكسات الاقتصادية: وهنا تصبح الدول المديونة مضطرة للخضوع للشروط الاقتصادية والمالية التي تضعها الدول أو المنظمات الدولية الدائنة، وتحديداً تطبيق شروط صندوق النقد والبنك الدوليين وشروط ناديي باريس ولندن. بمعنى أنَّ الدول المقترضة تصبح في حال تعثرها في السداد ملزمة بتطبيق أجندا اقتصادية بعيدة عن الأجندة الوطنية، إضافة إلى تطبيق سياسيات اقتصادية تنموية تكرس نمط التبعية والارتباط بالدول والمنظمات الدولية الدائنة. إضافة لكلِّ ماتقدم تصبح الدول المدينة مضطرة لتخصيص جزء مهم من الفوائض الاقتصادية لسداد مستحقات خدمة الدين (الأقساط + الفوائد) ما يعني انخفاض نصيب الادخار من الدخل القومي، وبالتالي انخفاض نصيب الاستثمار، ما يؤدي إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة وانخفاض مستوى التشغيل، وارتفاع نسب ومعدلات العجوز المالية والتجارية والسلعية والخدمية، ما يخلق بالتالي حاجة إضافية للاقتراض الخارجي مرةً ثانية وهكذا يدخل الاقتصاد في أزمة اقتصادية حقيقية، لم يعد يمكن الخروج منها ببساطة وسهولة.
ج - الآثار والمنعكسات الاجتماعية: إنَّ الآثار والمنعكسات السياسية والاقتصادية لن تبقى محصورة بحدودها الطبيعية، إذ أنه سرعان ما تُتَرجَم مباشرةً كتداعياتٍ ومنعكساتٍ سلبية في الجانب الاجتماعي مثل:
· ارتفاع معدل البطالة.

· ارتفاع نسب الجرائم بكل ألوانها وأنواعها.

· ارتفاع نسب ومعدلات الفقر، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الأمية والتسرب من التعليم.

· انهيار منظومة القيم الاجتماعية نتيجة ارتفاع معدلات الفقر لذا نجد: تفشي الفساد والإستزلام والمحسوبية، وغياب العدالة، وغياب الالتزام بالواجبات والمطالبة بالحقوق و....الخ.
من هنا فإنَّ اللجوء إلى القروض الخارجية ينطوي على محاذير ومخاطر كبيرة جداً، ويفضَّل عدم اللجوء إليه بل الامتناع عنه مهما كانت الظروف والتحديات، لأنَّه مصيدة كبيرة وقعت فيه العديد من الدول النامية ودفعت نتيجة لذلك أكلافاً باهظة.
حالة عملية
حول مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2009
سنعرض من خلال سياق الموازنة العامة للعام 2009 دراسة تطبيقية للأسس والأساليب التي يمكن من خلالها دراسة وتقييم ما ورد في الموازنة العامة للدولة في جانبي الإيرادات والنفقات.

 لكن بدايةً نود التذكير بأنَّ التحدي الأهم الذي واجه مشروع الموازنة المالية العامة للدولة للعام (2009) وسياساتها وتوجهاتها وفلسفتها النظرية، كان قد تولَّد أساسا من منعكسات مفاعيل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية على شرعية خلفيتها النظرية، وعلى إمكانية أن تكون الموازنة العامة وما يتصل بها من سياسات وأدوات، تشكل أحد أهم المحركات التي يتم من خلالها تنفيذ سياسات اقتصادية معينة، يتم من خلالها التأثير على مكونات كل من العرض والطلب الكليِّين، وبالتالي تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، والتوازن الاقتصادي والاجتماعي العام، من كل ذلك إلى التأثير على كونها أداة بيد الدولة لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية تنموية. خاصة وأنَّ الأزمة ما تزال في بداياتها، والفصول والحلقات تتوالى تباعاً، إذ أننا نعيش الآن المرحلة الثانية من طور الأزمة الأول، والذي ينطوي على ما يؤكد أن الأزمة باتت أزمة ثقة إلى جانب كونها أزمة سيولة .
وما يُلاحظ  من خلال مذكرة السيد وزير المالية المرفقة مع مشروع الموازنة العامة، أنَّ وزارة المالية اتجهت إلى إعادة النظر في تقديرات أسعار برميل النفط من (89) دولار للنفط الخفيف إلى (51) دولار ومن (79) دولار للنفط الثقيل إلى (42) دولار للنفط الثقيل، وهذا إجراء طبيعي ولازم.

 إلاَّ أنَّ إعادة النظر بتقديرات الإيرادات النفطية على ضوء الأسعار المتوقّعة للعام ( 2009) كان من المفترض أن يرافقها إعادة تقييم لإيرادات أخرى من المحتمل بل من المؤكد أن تتجه أسعارها للانخفاض، وذلك نتيجة الركود الذي قد يخيم على الاقتصاد العالمي، والذي سيؤدي إلى تراجعٍ في أسعار الخامات والمواد الأولية بما فيها التي تعتمد سورية بحدود معينة على تصديرها. 
كما يلاحظ من خلال الموازنة العامة للدولة للعام ( 2009) وموازنة عام (2008) أيضاً أنَّ هناك تغيّراً هيكلياً في بنية الموازنة العامة سواء كان لجهة ما يتعلق بالنفقات، أم بالإيرادات وهذا يتبيَّن من خلال مجموعة من المؤشرات والنسب منها:
· تراجع نسبي في حجم الاعتمادات المخصصة للصناعة التحويلية من (11.116) مليار ل.س عام 2007 إلى ( 7.688) عام (2008) ثم ارتفعت بصورة طفيفة جداً إلى (9.997) مليار ل.س عام (2009) أي أنَّها تراجعت بمقدار(10%).
· بقيت اعتمادات البناء والتشييد ثابتة بحدود (1) مليار ل.س.
· بقيت اعتمادات قطاع التجارة ثابتة بحدود (3ــ 3.5) مليار ل.س.
· بقيت اعتمادات المال والتأمين والعقارات بحدود (4.3) مليار ل.س.
· بقيت اعتمادات الزراعة والصيد والغابات بحدود (30) مليار ل.س وهذا يعادل (4.3 %) فقط من إجمالي الإنفاق، ويشكل (1.2 %) من الناتج المحلي المقدر لعام 2009، وهذه نسبة منخفضة جداً. 
· ارتفعت الاعتمادات المخصصة لقطاع النقل والمواصلات والتخزين من 26,343مليار ل.س عام 2008 إلى (37.018) مليار ل.س، أي أنه يشكِّل (1.5 %) من الناتج المحلي الإجمالي المقدَّر لعام 2009.
· ارتفع نصيب الصناعة الإستخراجية من (15.712) مليار ل.س عام 2008 إلى (21.605) مليار ل.س عام  2009، أي أنَّه ارتفع بمقدار (5 ,37 %).
· هناك تركيز كبير في الإنفاق على [ قطاع الخدمات الاجتماعية والجماعية والشخصية] التي استحوذت على حوالي (66%) من الإنفاق الجاري عام 2009. وهذه نسبة كبيرة جداً، فقد بلغت (401.788) مليار ل,س عام 2008، وازدادت إلى(453.475) مليار ل.س عام 2009.
· هناك زيادة في حجم الاعتمادات غير الموزعة، إذ تشير الموازنة لعام 2009 إلى أنَّها بلغت (80.194) مليار ل.س عام 2008 وارتفعت إلى (81.940) مليار ل.س عام 2009  أي أنَّها بلغت (11.9 %) من إجمالي الإنفاق عام2009، و (3.35%) من الناتج المحلي الإجمالي لنفس العام. 
· إنَّ نسبة مجموع اعتمادات الإنفاق المخصصة للخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية + الإعتمادات الانفاقية غير الموزعة، تبلغ (78.16%) من الموازنة العامة للدولة وهي تعادل بالقيمة المطلقة (535.415) مليار ل.س عام 2009. وهذا يعني أنَّ نصيب جميع القطاعات الأخرى يبلغ فقط (21.84%) فقط.
· توزع الإنفاق العام إلى (275) مليار إنفاق استثماري، (41.1%) إنفاق استثماري و(410) مليار ل.س إنفاق جارٍ، أي (59.8%).
 أمَّا بالنسبة للإنفاق الجاري فقد توزع كما يلي:

·  رواتب وأجور وتعويضات (145.021) مليار ل.س أي (35.37%) من إجمالي اعتمادات العمليات الجارية، و (21.17%) من إجمالي اعتمادات الإنفاق العام، وهذا يشكل (5.93%) من الناتج المحلي الإجمالي المقدَّر للعام 2009.
· بلغت النفقات الإدارية (30.469) مليار ل.س أي (7.43%) من إجمالي اعتمادات العمليات الجارية و(4.4%) من إجمالي اعتمادات الإنفاق العام أي (1.2%) من الناتج الإجمالي المقدَّر للعام 2009.
· بلغت النفقات التحويلية (41.052) مليار ل.س أي (10.01%) من  اعتمادات العمليات الجارية و (5.9%) من إجمالي اعتمادات الإنفاق العام، وهذا يشكِّل (1.68%) من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2009.
· قُدَّرت الديون والالتزامات واجبة الأداء بـ (81.931) مليار ل.س أي (19.98%) من إجمالي اعتمادات العمليات الجارية و(11.9%) من إجمالي اعتمادات الإنفاق العام، و(3.35%) من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2009.
· وعليه فقد بلغت قيمة اعتمادات الرواتب والأجور والتعويضات والنفقات الإدارية والنفقات التحويلية والديون والالتزامات واجبة الأداء، أي (النفقات الجارية) بلغت (298.700) مليار ل.س، وهذا يشكل (72.8%) من إجمالي اعتمادات العمليات الجارية البالغة (410) مليار ل.س، أمَّا ما تبقى فهي [ إجمالي اعتمادات رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ووزارة الدفاع والبالغة ( 111.498) مليار وتشكَّل (27.2%) من إجمالي اعتمادات العمليات الجارية].
· بلغت قيمة اعتمادات وزارة الدفاع (84) مليار ل.س، وهذا يشكِّل (20.4%) من إجمالي إعتمادات العمليات الجارية، و (12.2%) من إجمالي إعتمادات الموازنة العامة للدولة.
 والتساؤلات المطروح هنا هي:
· ما هو مبرر ارتفاع نسبة الاعتمادات غير الموزعة، ونحن أحوج ما نكون لتخصيصها تنموياً !؟.

· هل أنَّ الحكومة ومن خلال الاستحقاقات الكبرى التي تطرحها الأزمة ومن خلال ضرورة إعادة النظر وأخذ العبر، تعتقد بأن هذه الموازنة قادرة من خلالها على مواجهة الاستحقاقات المستجدة والراهنة!؟.

·  وهل هذه الأزمة لا تستحق منا إلا إعادة النظر في سعر برميل النفط فقط!؟.
 يُلاحظ أنَّ هناك ارتفاعاً كبيراً في حجم عجز الموازنة العامة للدولة فبالرغم من أنَّ الحكومة اتجهت من خلال الموازنة نحو تقليص الاعتمادات، بل عدم تخصيص الكثير من الشركات والمؤسسات بالاعتماد المطلوب، ودفعها نحو العمل  بأسلوب التمويل الذاتي أو بقرض، وبالرغم من إلغاء الدعم للكثير من السلع والخدمات، أو تقليصه إلى حد كبير وبالرغم من تراجع مخصصات الاعتمادات لبعض قطاعات الإنتاج المادي بصورة ملحوظة، إلاَّ أنَّ العجز تفاقم وارتفع وبلغ أرقاماً مثيرة للخوف والشكوك.

فقد بلغت قيمة العجز المقدَّر (226) مليار ليرة سورية بزيادة مقدارها (17.7 %) بالنسبة للعام 2008 وهذا يعادل (9.25 %) من الناتج المحلي الإجمالي، وحوالي (33%) من إجمالي الموازنة.

ويصبح رقم العجز أكبر من ذلك بكثير، إذا ما أخذنا العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، أي بعد استبعاد أثر التضخم المعلن عنه بالأرقام الرسمية (خلال الفترة الممتدة من منتصف عام 2007 وحتى منتصف عام 2008) لا أكثر، فإنَّنا سنجد بأنَّ العجز كنسبة من الناتج  بلغ ما يقارب (12%)، وهذا الرقم يحتاج إلى تأمل وإعادة نظر وطرح تساؤلات عديدة منها:

· ما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا العجز!؟. لماذا لم يتراجع أو يُحافظ عليه كما كان على الأقل، رغم ادعاء الحكومة بأنَّ أسعار المازوت والمشتقات الأخرى هي السبب وقد تخلصت من مترتبات الدعم لها!؟ .
تؤكد بيانات الموازنة العامة للدولة عام 2009 بأنها ستخلق (59368) فرصة عمل فقط، ما يعني أن الرهان مازال مستمراً على القطاع الخاص والاستثمارات العربية والأجنبية. لكن وبالعودة إلى معطيات السنوات السابقة، يُلاحظ أن القطاع الخاص بأفضل الأحوال لم يوظف في العام أكثر من (7000) شخص. وعليه فإنَّ السؤال المطروح هو:

· ما هو تصور الحكومة لـ:( 200000) وافد إلى سوق العمل الباقية بالحد الأدنى عام 2009؟
·  ماذا ستفعل الحكومة إزاء الركود الذي قد يضرب الأسواق المَضيفة للعمالة السورية ويضطر البعض من العاملين فيها للعودة إلى سورية؟

من خلال الموازنة المالية للعام 2009 يتبيَّن أنَّ إيرادات فائض السـيولة أصبحت (0)، وهذا يعود إلى تبني سياسة بديلة وهي (التمويل الذاتي للمنشآت ذات الطابع الاقتصادي)، لكن السؤال هو:

· أين تمَّ إدراج أو تصنيف احتياطيات المصارف الحكومية التي تندرج  تقليدياً في بند فائض السيولة؟
 يُلاحظ أن هناك تراجعاً كبيراً ومخيفاً في حجم الفائض المتاح من (239.758) مليار ل.س عام 2007 إلى (99.199) مليار ل.س عام 2008 حيث ارتفع إلى (127.517) مليار ل.س عام 2009.  وهذا يطرح التساؤلات التالية:

· ما هي الأسباب التي أدت إلى تفاقم الوضع؟ وهل تمت إزالة الأسباب التي أدت إلى تراجع الفائض المتاح وبالتالي أصبح التمويل الذاتي أو من خلال القروض سياسة ناجزه ؟؟
· هل أن هذه المؤسسات ستصبح قادرة على السداد مستقبلاً في حال تمَّ تمويلها من خلال قرض، أم أنها ستبقى مرتبكة ومتعثرة وستكون سبباً في ارتفاع قيمة ونسبة الدين المستحق الواجب الأداء، إلا أنه مشكوك به؟؟
· بالنسبة لإيرادات الضرائب والرسوم:
بلغت قيمة الضرائب والرسوم (240.640) مليار ل.س[ توزعت إلى ( 195.941) مليار ل.س  ضرائب ورسوم مباشرة أي (81.42%)  و (44.699) مليار ل.س  ضرائب غير مباشرة، أي ما نسبته (18.57%).
هذا وتشكِّل إيرادات الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة (35%) من إيرادات الموازنة العامة للدولة للعام 2009 بما فيها الإيرادات الاستثنائية، و (52%) من إيرادات الموازنة بدون الإيرادات الاستثنائية) وهي كقيمة مطلقة تشكل (أقل من 10%) من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2009، وهذا يعني أن الإيرادات الضريبية في تراجعٍ واضح وملحوظ.
 هذا ويشكل رسم الإنفاق الاستهلاكي ( 13%) منها، وهو ما كان له أثر كبير في ارتفاع المستوى العام للأسعار، وبالتالي انخفاض مستوى المعيشة، فيما شكلت إيرادات ضريبة ريع العقارات ( 0.68%) من إجمالي الإيرادات الضريبية، وإيرادات دخل أصحاب الحرف والمهن شكَّلت (55.53%) وهي بمعظمها انعكست على المستهلكين عبر أسعار الخدمات والسلع.

 أي أنَّ قسماً كبيراً من الإيرادات الضريبية أتت من (رسم الإنفاق الاستهلاكي ومن ضريبة ريع العقارات وضرائب مفروضة على دخل أصحاب الحرف والمهن الصناعية والتجارية وغير التجارية، وهي بمعظمها انعكست على المستهلكين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في معدل التضخم. 
بينما ضريبة رأس المال المتداول لم تشكل سوى (0.35% فقط) من إجمالي الإيرادات الضريبية، هذا في الوقت الذي بلغت فيه نسبة ضرائب دخل الرواتب والأجور(3.3%) من إجمالي الإيرادات الضريبية أي حوالي (10) أضعاف ضريبة رأس المال المتداول، فيما بلغت نسبة إيرادات رسوم السيارات (3.3%) أما إيرادات رسم الطابع فقد بلغت (3.7%)!؟.
وهنا يمكن طرح الأسئلة التالية:

· هل بنية الإيرادات الضريبية كما وردت في مشروع الموازنة تحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية؟

· وهل أنَّ هذه السياسة الضريبية يمكن أن تحقق تنمية حقيقية تنشدها غالبية عظمى من المواطنين في الجمهورية العربية السورية؟
· وهل أنَّ هذا التوجه في السياسة الضريبية ينسجم مع التوجه السياسي والاجتماعي للحزب والدولة!!؟؟
· وهل ما جرى ويجري في العالم اليوم يمكن أن يواجه بمثل هكذا سياسة مالية؟.

· وهل يُعقل أن يتحمل عبء تغيير المسار والتوجه الشريحة الاجتماعية الأفقر ويكون الغنم الأكبر لأصحاب الملكية فقط؟
·  وهل يُعقل أن يتداعى العالم الرأسمالي برمته وعلى رأسه أميركا (معقل) الليبرالية لتدارس القضية،  وإعادة النظر وأخذ العبر، ونحن نستمر في المكابرة !؟ 
بصورةٍ عامة هناك مجموعة من التساؤلات التي يجب الوقوف عندها أثناء مناقشات الموازنات المالية السنوية للدولة في مجلس الشعب منها:
· معدل نمو الموازنة العامة للدولة.

· معدل نمو الإنفاق الجاري والاستثماري وبنية الإنفاق وتوزعه.

· بنية الإيرادات المالية ومصادر التمويل الأساسية.

· بنية الإيرادات الضريبية ونسب توزعها بين ضرائب ورسوم مباشرة وضرائب ورسوم غير مباشرة.

· حجم التشغيل وفرص العمل التي ستخلقها الموازنة العامة للدولة.

· نصيب القطاعات الاقتصادية ونسب توزيع الإعتمادات فيما بينها، وفي الحالة السورية يجب التركيز على الزراعة أولاً والصناعة ثانياً.

· نسب التوزيع الإقليمي والمناطقي للإعتمادات السنوية.

· حجم الديون والالتزامات المالية المستحقة وواجبة الأداء على الدولة سدادها.

· حجم العجز في الموازنة العامة للدولة.

· السعر الذي يُسعَّر فيه النفط.

· حجم الإيرادات الاستثنائية (كلما ارتفعت فإنَّ ذلك مؤشر غير مريح)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع والمصادر
الكتب

1ـ د. فليح حسن خلف، المالية العامة، عالم الكتب و جدار للكتاب العالمي،ط1، 2008.

2ـ د. حامد دراز، د.سمير أيوب، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعة، القاهرة، ط1 2002.

3ـ د. مجدي محمود شهاب، الاقتصاد المالي،دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ط1 1999.

4ـ د.عادل أحمد حشيش، أصول المالية العامة، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية،ط1 1982.

5ـ د.عبد الكريم صادق بركات، الاقتصاد المالي، مطبوعات جامعة دمشق.

6ـ د. رمزي زكي، الصراع الفكري والإحتماعي حول عجز الموازنة العامة في العالم الثالث، سينا للنشر، القاهرة،ط1 ،1992.

7ـ د.رمزي زكي، أزمة القروض الدولية " الأسباب والحلول المطروحة مع مشروع صياغة لرؤية عربية "، دار المستقبل العربي، ط1، 1987.
8ـ د. محمد خالد المهايني، د.محمد خالد الحريري، د. خالد شحادة الخطيب، اقتصاديات المالية العامة والتشريع الجمركي، مطبوعات جامعة دمشق، ط1،2006.

9ـ د. محمد دويدار، دراسات في الاقتصاد المالي، الدار الجامعية الإسكندرية، ط1، 1984.

10ـ د. زينب حسن عوض، مبادئ المالية العامة، الفتح للطباعة والنشر، الإسكندرية، ط1، 2003.
المجلات
1ـ مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية والاقتصادية ( أعداد مختلفة).

2ـ مجلة بحوث اقتصادية عربية، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، القاهرة، أعداد مختلفة.

[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]


[image: image15.png]


[image: image16.png]


[image: image17.png]


[image: image18.png]


[image: image19.png]






مكونات السياسة الاقتصادية وأقسامها








سياسات التأمين





سياسات التخطيط الإقليمي والقطاعي








سياسات الأسعار














سياسات الأجور





سياسات الموازنة العامة للدولة








سياسات الدعم الحكومي








السياسة الاستثمارية








السياسة التجارية








السياسة النقدية








السياسة المالية








أنواع الضرائب








ضرائب


 الدخل








ضرائب 


رأس المال








ضرائب التركات








ضرائب 


الإنفاق








ضرائب الاستهلاك











إيرادات متنوعة





  





الفائض المتاح





إيرادات أملاك الدولة واستثماراتها العامة








الضرائب والرسوم











الإيرادات العادية 





الهبات والمعونات الخارجية





المأخوذ/ المسحوب من الاحتياطي








القروض الداخلية








القروض والموارد الخارجية








الإيرادات الاستثنائية





ضرائب ورسوم غير مباشرة





ضرائب ورسوم مباشرة





 


 تمويل خارجي                 ( موارد خارجية)





تمويل محلي


  (موارد داخلية)





الديون والالتزامات واجبة الأداء





  النفقات التحويلية





النفقات الإدارية





الرواتب والأجور والتعويضات





المسحوب من الاحتياطي





المساعدات والهبات





القروض الخارجية





القروض الداخلية








الفائض  المتاح








إيرادات متنوعة





بدلات الخدمات وإيرادات أملاك دولة واستثماراتها العامة





الضرائب والرسوم











الإنفاق الجاري








الإنفاق


استثماري








الإيرادات الطبيعية              ( الجارية)








الإيرادات الاستثنائية








الإيرادات العامة








النفقات العامة








بنية الموازنة العامة للدولة ومكوناتها





أبواب الموازنة العامة وأقسامها





نفقات الموازنة العامة  للدولة





إيرادات الموازنة العامة للدولة





الباب (7)
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الرواتب والأجور والتعويضات





الباب (2)


النفقات الإدارية
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النفقات التحويلية
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الديون والالتزامات واجبة الأداء
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النفقات الاستثمارية 
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الرقابة على الموازنة العامة للدولة





الرقابة اللاحقة


وهي الرقابة التي تجري بعد انقضاء السنة المالية، وصمن (6) أشهر وتتم من خلال: 





الرقابة السابقة


هي الرقابة التي تجري خلال العام المالي، وتتم من خلال عدة أساليب منها:





السؤال:   إنَّ طرح السؤال هو حق للنائب أن يطرح السؤال بموجب المادة (36) من النظام الداخلي للمجلس الشعب





المناقشات:  يحق لأي لجنة من لجان المجلس أو إي لجنة مؤلفة من (10) أعضاء طرح إي موضوع للمناقشة في المجلس





الاستجواب:  يحق لأي عضو من أعضاء المجلس أن يطالب الحكومة ببيان الأسباب التي دفعتها للقيام بأي تصرف أو أي قرار أو سياسة مالية أو انفاقية





التحقيق:  يتم من خلال لجان مؤقتة ينتخبها المجلس للتحقيق بشكوى مقدمة للمجلس، أو حول موضوع متعلق بسؤال أو استجواب





مناقشة بيان الوزارة والخطط المالية والتنموية:  يتم من خلال مناقشة الخطط التنموية، وبيان الحكومة الوزاري، ويحق للمجلس قبولها أو رفضها.











مناقشة قطع الحساب أو ما يُعرف بالحساب الختامي للسنة المالية
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موازنة التخطيط والبرمجة








موازنة 


الأداء








موازنة الرقابة








 مزايا وإيجابيات موازنة الرقابة





يحدد لجهات التنفيذ سلطات محددة نتيجة خضوع عملياتها للقوانين والأنظمة المالية والمحاسبية








يوفر إمكانية أكبر للمناقشة التفصيلية للنفقات








يوفَّر إمكانية للمراقبة بسهولة








البساطة والسهولة





 سلبيات  موازنة الرقابة





لا يوفر هذا النوع من التبويب إمكانية الربط بين الإنفاق وبين آثاره





 يركز فقط على الإنفاق الخاص بالوحدات الإدارية





  لا يتيح إمكانية التحقق من فاعلية استخدام الإيرادات العامة





رفع ضرائب رسم الإنفاق الاستهلاكي





رفع يد الدولة عن الالتزام بالتوظيف والتشغيل+ خفض الأجور





تقديم إعفاءات سخية من الضرائب على أرباح القطاع الخاص





رفع أسعار الفائدة على الودائع الادخارية لتحفيز القطاع العائلي





التخلص من الدعم الذي تقدمه الحكومة في إطار الموازنة العامة للدولة





تحرير أسعار الطاقة وبخاصة تلك التي تستخدم للاستهلاك العائلي





تقديم تسهيلات جمركية واضحة على مستوردات مستلزمات الإنتاج





تحرير  الأسعار ومنع الرقابة عليها + إلغاء التدخل الحكومي+ إجراء تخفيض كبير في بند النفقات التحويلية





تخفيض الضرائب على دخول وأرباح وإيرادات القطاع الخاص





عناصر وصفة صندوق النقد الدولي في معالجة عجز الموازنة العامة للدولة





مكافحة التهرب الضريبي، وإعادة النظر بسياسات توزيع الدخل القومي لصالح الطبقى الوسطى والفقراء








المحافظة على الدور المحوري والنشط للدولة في المجال الاقتصادي











ترشيد الإنفاق العام








فرض ضرائب تصاعدية على الأرباح والدخول الرأسمالية








دعم كفاءة جهاز التحصيل الضريبي











إلغاء الإعفاءات الضريبية








مكافحة الفساد بكلَّ أشكاله وأنواعه
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